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 المقدمة
 .اهمد لله، والصيت والسيم عل  نبينا محمد وعل  آله وصحبه ومن والاه        
استعمل  نصو  الأحكام ل السنة النبوية، قد ورد ايها ألفاظ كثات؛ لأن النبي  الن أما بعد        

ألفاظ اللفية العربية بم تلف أنواعها، اكان أاصح العر  عبارت، وأكملهم بيانا ، ومن أبرز أساليب العر  
ل خطابها الإطيق والتقييد، ل ا نجد بعض الأحاديع الدالة عل  الأحكام الشرعية وردر نصوصها 

ا  وأحكامه ال  يدل عليها، تارت بألفاظ مطلقة، وأخرا بألفاظ مقيدت، ولكل لفظ منها مدلوله اا
اكان ينبفيي لمن أراد أن يتعرل عل  الأحكام الشرعية المستمدت من نصو  السنة النبوية أن يكون 

، اقاعدت الإطيق والتقييد  ا  أور ا الكبا ل التفري  مدركا  لأحكام ااطا  المطل ، وعيقته بالمقيد
اضل وسيلة لتوضيح قواعد الإطيق والتقييد  ي الدراسة ثم ،ن أ وخيل أ ل العلم رحمهم الله تعالى .

 وبيان أور ا عل  الأحكام الفقهية التطبيقية   ه القواعد عل  نصو  الأحاديع المطلقة والمقيدت
)ولوغ وقد وق  اختياري ل   ا البحع عل  مسألة من مسائل الطهارت و ي مسألة  المستنبطة منها،

مطلقة وأخرا مقيدت، وكان  ا أور عل  اختيل الفقهاء ل   ه   اقد ورد ايها أحاديع الكلب
 عليه اقد اشتملت خطة البحع عل  مقدمة واصلين وخاتمة عل  النحو التالي المسألة, 
 المقدمة

 الفصل الأول: الأحاديث الواردة في المسألة ومذاهب الجمع بينها .
 الأول: الأحاديث الواردة في المسألة وبيان وجه الإط ق والتقييد فيها  المبحث

 المبحث الثاني: مذاهب الجمع بين أصل الحديث والرويات المقيدة
 الفصل الثاني : أثر الاط ق والتقييد على اخت ف الفقهاء في المسألة

 الخاتمة : وفيها أهم النتائج .
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 :الفصل الأول
 لواردة في المسألة ومذاهب الجمع بينهاالأحاديث ا

 :المبحث الأول
 وبيان وجه الإط ق والتقييد فيها  الأحاديث الواردة في المسألة

ايه الكلب أحاديع مطلقة تدل عل  غسله سب  مرار   1وورد ل مسالة غسل الإناء ال ي ولغ        
بالترا ، لكن اختلفت روايا ا   2ومطلقا  من دون تعفاه بالترا ، ووردر أحاديع تدل عل  تعفاه

عل ايها الترا ؛ امنها أحاديع مطلقة عن تعيين المرت ال  يفيسل ايها الإناء  بالنسبة للمرت ال  يُج
 المرت ال  يُعل ايها الترا  .  بالترا , ومنها أحاديع قيدر

 الأحاديث المطلقة في المسألة:
 رواية الغسل مطلقا  من غير تعفير بالتراب 

)إذا شرِبَ الْكلْبُ في إِناءِ أحَدكُِمْ عن أبي  جريلْرتََ أنَّ رسجولَ اللّهِ صل  الله عليه وسلم قال  
ع ا(. أخرجه الب اري ل كتا  الوضوء، با  الْمَاءِ الَِّ ي يلجفْيسَلج بِهِ شعر الإنسان. ومسلم  فلْيـَغْسِلْهُ سبـْ

  . 3ول كتا  الطهارت، با  حكم ولوغ الكلب، واللفظ للب اري
 رواية الغسل مع اط ق المرة التي يجعل فيها التراب 

 سبة للروايار ال  بعد او ي مقيدت بالنسبة للرواية ال  قبلها, ومقيدت بالن الرواية الأولى:

                                                 

  يقال ولغ يلغ وبفتح اليم ايهما  وحكي ل المضارع كسر اليم أيضا، و و  ماٍ  من الولغ، االمصدر ولوغ ولغ (1)
بضم الواو، وأما الولوغ بفتح الواو اهو من كثر منه، والولوغ   الشر  بطرل اللسان، وكل ولوغ شر  وليس كل 

الولوغ ،لا للكي  والسباع، وكل ما يتناول الماء بلسانه دون شفته، و و أن شر  ولوغا؛ االشر  أعم، ولا يكون 
يشر  بطرل لسانه أو يدخل لسانه ل الماء وغاه من كل مائ  ايحركه ايه، تحريكا  قليي  أو كثاا ، وقيل  شر  أو 

 لم يشر ، ولا يقال   ولغ ل شيء من جوارحه سوا لسانه .
. مشارق الأنوار عل  صحاح الآوار ل شرح غريب  225،    5ينظر  النهاية ل غريب اهديع والأور  ج      

. عارضة الأحو ي بشرح 271،   4. اتح الباري شرح صحيح الب اري  ج  281،   2اهديع   ج 
 .421،   4جام  الترم ي   ج 

عفر بفتحتين وجه الأر ، ويطل  عل  الترا ، االتعفا   و   مصدر عفّر مضعفا، قال ل المصباح   الالتعفير (2)
التمريغ ل الترا ؛ يقال  عفرر الرجل وغاه ل الترا  ، ا مرغته ايه، امعنى قوله تعفا الإناء بالترا   دلكه به، 

بالترا   أي  وقال العراقي  ويطل  التعفا عل   ر الترا  عل  ا ل، وعل  ،يصاله بالماء   ،ليه . اقوله  عفروه
 أدلكوا الإناء به .

 491،   4. غريب اهديع لأبي ،سحاق  ج 412،411،   2ينظر  غريب اهديع لابن سيم   ج      
 . 424،   2. طرح التثريب ل شرح التقريب  ج  147,   2المصباح المنا للفيومي  ج 

   . 279، ورقم211،   4  . صحيح مسلم، ج 471، ورقم75،    4صحيح الب اري ج  (3)
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إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِناَءِ أَحَدكُِمْ فَـلْيـَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قاَلَ  و  عن أبي  ريرت عن رسول الله 
أخرجه ،سحاق بن را ويه ل مسنده قال  أخبرنا معا  بن  شام صاحب    . إِحْدَاهُنَّ باِلتـُّرَابِ 

 . 1وت عن خيس عن أبي راا  عن أبي  ريرتالدستوائي حدويم أبي عن قتاد

وأخرجه النسائي عن ،سحاق بن را ويه به، ل السنن الكبرا, أبوا  المياه، با  غسل الإناء من ولوغ 
 .  2والكلب سبعا  

 وأخرجه البزار ل مسنده من ويوة طرق 

ونا عقبة بن  الأولى: ونا ،سحاق بن زياد الأيلي، قاَل  حَدَّ ونا يونس بن قال  حَدَّ مكرم، قاَل  حَدَّ
بكا عن  شام بن عروت، عَن أبي الزِّناَد، عَن الَأعرجَ، عَن أبي  جرَيرت رَضِيَ اللهج عَنْهج. وقال   لا نعلم رواه 

 .  3وعن  شام بن عروت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي  ريرت ،لا يونس بن بكا

ونَا عباد بن يعقو , حَ الثانية ونَا السدي, عن أبيه, عَنْ   قال  حَدَّ ونَا الوليد بن أبي وور, حَدَّ دَّ
أَبي  جرَيلْرتََ، وقال    ا اهديعج لَا نلَعْلَمج رَوَاهج عن السدي, عن أبيه, عَنْ أَبي  جرَيلْرتََ, ،لا الوليد بن أبي 

 . 4ووور

ل الراسبي عن الفضل بن يعقو  البفيدادي، من حديع يحي بن السكن، حدونا أبو  ي الثالثة:
 . 5وويزيد بن ،برا يم، عن محمد، عن أبي  ريرت

 . 6وو كره العجلوني ل كشف اافاء، وقال  رواه البزار بلسناد حسن عن أبي  ريرت

 . 7ووأخرجه ابن عساكر ل معجم الشيوخ، وقال  صحيح

 

 

                                                 

 . 424،   4مسند ،سحاق بن را ويه  ج  (1)
   .19ورقم 78،   4السنن الكبرا  ج  (2)
  .8887ورقم  112،   45البحر الزخار  ج  (3)
  . 9721رقم 47/412المصدر نفسه  و  (4)
 عزاه له ابن دقي  ل الإمام، وابن الملقن ل البدر المنا، وابن حجر ل التل ي  . (5)
. البدر المنا ل جريد الأحاديع والآوار الواقعة ل  218،   4ينظر  الإمام ل معراة أحلاديع الأحكام  ج       

 .11،   4. تل يل  اهبا ل أحلاديع الرااعي الكبا  ج  551،   4الشرح الكبا  ج 
   . 112ورقم 441،   4كشف اافاء للعجلوني  ج   (6)
   .982ورقم781   ،2معجم الشيوخ  ج  (7)
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ت على الأحاديث المقيدة في المسألة : اختلفت الروايات المقيدة لمحل التتريب من الغس 
 النحو التالي:

 الرواية الثانية: 

) طهُُورُ إِناَءِ أَحَدكُِمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَـغْسِلَهُ سَبْعَ    عن أبي  ريرت قال  قال رسول الله 
  . 1وأخرجها مسلم ل كتا  الطهارت، با  حكم ولوغ الكلب مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ باِلتـُّرَابِ ( .

 الثالثة:  الرواية

ناَءِل فاَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍل السَّابعَِةُ  قاَلَ  عن أبي  ريرت أن نبي الله  ) إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِ
أخرجها أبو داود ل كتا  الطهارت، با  الوضوء بسؤر الكلب، من طري  موس           بن باِلتـُّرَابِ (

،سماعيل عن أبان عن قتادت عن ابن ساين عن أبي  ريرت، والدارقطيم ل السنن، والبيهقي ل السنن 
 . 2والكبرا

 الرواية الرابعة: 

اءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُولَاهُنَّ أَوْ ) يُـغْسَلُ الِإنَ  أنََّهج قاَلَ  عن أبي  ريرت عن النبي 
  . أخرجها الترم ي ل أبوا  الطهارت، با  ما جاء ل سؤر الكلب، وقال    ا  أُخْرَاهُنَّ باِلتـُّرَابِ 

ة حَديعٌ حسَنٌ صَحيحٌ، والشااعي ل مسنده، والبيهقي من طري  الشااعي ل السنن الكبرا، وأبو عوان
ل مسنده، والبزار ل مسنده، وابن سيم ل الطهور بلفظ وأوَََّ نَّ أوْ آخر ن ، والبفيوي ل شرح السنة، 

  . 3و أَوَّلَهنَّ  أوْ إِحْدَاهنَّ باِلتـّرَابِ واهميدي ل المسند، وابن الجارود ل المنتق  بلفظ و

 الرواية الخامسة:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الِإناَءِ فاَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ   و  عن ابن الْمجفَيفَّلِ قال  ... قال رسول الله
  وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِى التـُّرَابِ ( .

                                                 

    .279رقم 4/211صحيح مسلم   و (1)
  . سنن البيهقي الكبرا  7ورقم11،   4  . سنن الدارقطيم   ج 71ورقم49،   4سنن أبي داود   ج  (2)

   . 4181ورقم214،   4ج 
 4/214. سنن البيهقي الكبرا   و 8،   4  . مسند الشااعي  ج 94ورقم454،   4سنن الترم ي   ج  (3)

  . الطهور 9897رقم 47/229 . مسند البزار  و512ورقم77،   4  . مسند أبي عوانة  ج 4179رقم
   918ورقم128،   2  . المسند للحميدي ج 279ورقم71،   2. شرح السنة  ج 242لأبي عبيد    

   .52ورقم25،   4المنتق  لابن الجارود   ج 
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أخرجه مسلم ل كتا  الطهارت، با  حكم ولوغ الكلب، من حديع شجعْبةج عن أبي التلّيَّاحِ أنه سم  
مجطَرّلَ بن عبد اللّهِ يحدة عن بن الْمجفيفَّلِ 
 .   1و

 بيان أقوال العلماء في هذه الروايات:
رواية غسل الإناء سب  مرار مطلقا متف  عليها . قال البيهقي    ا حديع صحيح لا يش  

أخرجهما مسلم ل  عَفّرُوهُ الثَّامنَةَ في التُّرابِ(وو)أُولَاهُنَّ باِلتـّرَابِ(. ورواية  2وأ ل المعراة ل صحته
 صحيحه.

 هُنَّ باِلتـّرَابِ(.أما رواية )إِحْدَا
قال ا يثمي ل مجم  الزوائد  رجاله رجال الصحيح خي شيخ البزار، يعيم به ،سحاق بن زياد 

و،سحاق   ا  كره ابن حبان ل الثقار اقال  ،سحاق بن زياد الأيلي يروا عن أبى عاصم  .  3والأيلي
 .  4ووأ ل البصرت ونا عنه اهسن بن محمد بن أسد، نعم الصالح

 . 5وقتض  كيم النووي ل شرح المهل   وبور   ه اللفظلة، أعيم لفظة  و،حدا ن وم
 .  6ووقال ابن حجر  ،سناده حسن ليس ايه ،لا أبو  يل الراسبي و و صدوق

 وأما رواية ) السابعة بالتراب(:
  . 7وقال الدارقطيم  صحيح

 . 8ووقال ابن الملقن عقب  كر   ه الرواية  رجا ا وقار
 . 9وابن دقي   ورجاله وقار عند موقال 

                                                 

 .  281رقم 4/215صحيح مسلم  و  (1)
 . 119،   4لسنن والآوار  ج معراة ا (2)
 . 287،   4مجم  الزوائد ومنب  الفوائد  ج  (3)
  .42524ورقم449،   8الثقار لأبي حاتم   ج  (4)
اقد قال  ناك   " قال أصحابنا  لا ارق بين ولوغ الكلب وغاه من أجزائه ، ال ا أصا  بوله أو رووه أو دمه أو  (5)

شيئا طا را م  رطوبة أحد ا وجب غسله سبعا ،حدا ن بالترا " . اةموع  عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه
 . 4/551. البدر المنا لابن الملقن   518،   2شرح المه     ج 

  .4/11تل ي  اهبا  و (6)
  .4/11سنن الدارقطيم   و (7)
 . 4/211  . وينظر  الإمام ل معراة أحاديع الأحكام  و4/511البدر المنا  و(8) 
  .4/211الإمام ل معراة أحاديع الأحكام   و (9)
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 . 1و و ناك رواية للبزار شبيهة به ه الرواية و ي و آخره بالترا  
   أولَاهُنَّ أو أخْرَاهُنَّ باِلتـّرَابِ وأما رواية و

 . 2وقال البفيوي     ا حديع صحيح
 وجه الإط ق والتقييد في المسألة :

الإناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار  ل المسألة ورد مطلقا  ل وجو  غسل أصل اهديع
ع القوله  و   . فلْيـَغْسِلْهُ سبـْ

)إِحْدَاهُنَّ قيدر رواية السب  بأن يكون التتريب ل ،حدا الفيسير لقوله   والرواية الأولى
ايكون المعنى يُب غسل الإناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار ،حدا ن مكدرت بالترا ، باِلتـّرَابِ( 

عن تعيين المرت ال  يفيسل ايها الإناء بالترا ؛ لأن  -بالنسبة للروايار الأخرا  -طلقة و ي أيضا م
 قوله  و،حدا ن  مطلقة ل الصفة، ايجب غسل ،حدا ن بالترا  سواء كانت أولا ن أو غا ا .

  لتـّرَابِ أُولَاهُنَّ باِقيدر الرواية الأولى بكون التتريب ل الفيسلة الأولى لقوله  و والرواية الثانية
 ايكون المعنى يُب غسل  الإناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار الأولى بالترا .

 السّابعَِةُ باِلتُّرابِ(قيدر الرواية الأولى بكون التتريب ل الفيسلة السابعة لقوله  و والرواية الثالثة
 ايكون المعنى يُب غسل الإناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار السابعة بالترا .

أولَاهُنَّ قيدر الرواية الأولى بكون التتريب ل الفيسلة الأولى أو السابعة  لقوله  و والرواية الرابعة
. ايكون المعنى يُب غسل  الإناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار  الأولى منهن أو أخْرَاهُنَّ باِلتـّرَابِ(

 أو السابعة بالترا  عل  سبيل الت يا.
وَعَفّرُوهُ الثَّامنَةَ في و دلالة صريحة عل  وجو  غسلة وامنة لقوله تدل  والرواية الخامسة

اهي ظاَِ رتٌ ل كَوْنِهاَ غَسْلَة  مجسْتَقِلَّة ؛ أي  غسله بالترا  غا الفيسير السب  بالماء، ايكون  التُّرابِ(
 .  3ووامنةالمعنى يُب غسل  الإناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار، ويكون التعفا بالترا  مرت  

 
                                                 

  .9951رقم 47/211مسند البزار  و (1)
  .279رقم 2/71شرح السنة للبفيوي  و (2)
، 1.  شرح النووي عل  صحيح مسلم   ج 215،   48ينظر  التمهيد لما ل الموطأ من المعاني والأسانيد  ج  (3)

. شرح  12،   4عمدت القاري شرح صحيح الب اري  ج .  278,   4. اتح الباري  ج  485  
. ،حكام الأحكام  421,   2. طرح التثريب ل شرح التقريب  ج  55،   4السيوطي لسنن النسائي  ج 
.  تحفة الأحو ي بشرح جام  249،   4. شرح سنن أبي داود  ج  29،   4شرح عمدت الأحكام   ج 

 . 259،   4الترم ي   ج 
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 ين أصل الحديث والروايات المقيدةمذاهب الجمع ب :المبحث الثاني
 مذاهب الجمع بين أصل الحديث المطل  والروايات المقيدة :

اختلف كيم الشارحين رحمهم الله تعالى ل الجم  بين أصل اهديع المطل ، و  ه التقييدار 
 المتعارضة عل  م ا ب  

 الرجوع إلى أصل الحديث وطرح التراب: المذهب الأول :
أصحا    ا الم  ب يرون أنه لا يُب التتريب، و،نما الواجب الماء اق ، ايكفي غسل ما ولغ 

  . 1وايه الكلب من الأواني من غا تتريب
 أجابوا عن روايات التراب بالآتي :

 أولا  : إن ذكر التراب لم يثبت في كل الروايات:
التعفا ليس ل سائر الأحاديع؛ حيع ورد التسبي  من طرق كثات جدا عن قالوا   حجتنا أن 

 .  2وأبي  ريرت مراوعا، ولكن دون  كر الترا 

قال أبو داود  روا اهديع عن أبي  ريرت  أبو صالح، وأبو رَزينٍ، والأعرجج، ووابتٌ الأحنَفج 
ا  ل روايتهم عنه و َّامج بنج مجنَبِّه، وأبو السُّدِّيِّ عبد الرحمن، كلهم لم  .  3وي كروا الترُّ

وقال ابن حجر  لم يثبت التتريب ل شيء من الروايار عن أبي  ريرت ،لا عن بن ساين عل  أن 
 .  4وبعض أصحابه لم ي كره

 .  5ووقال الأبي  لم يأخ  مال  بالتعفا؛ لأنه ليس ل كل الأحاديع، وليضطرا  ل محله

 . 6ود مال  رحمه الله رواية زيادت الترا ، الم يقل بهاوقال الفاكهاني  لم تثبت عن
ول حاشية حجازي عل  اةموع عند قوله  وولا تتريب  ما نصه " لأنه لم يثبت ل كل الروايار 

 . 7وومحل قبول زيادت العدل، ،ن لم يكن غاه ال ي لم يزد أوو "

                                                 

  .4/419  . شرح الزرقاني   و2/448التثريب   وطرح  (1)
  .4/449 . شرح اارشي عل  مختصر خليل و4/479 . التاج والإكليل  و4/215ينظر   الاست كار  و (2)
  .4/49سنن أبي داود  و (3)
  .4/275اتح الباري   و (4)
 . 59،   2،كمال ،كمال المعلم  ج (5) 
 . 444،   4كام   ج ريا  الأاهام ل شرح عمدت الأح (6)
  .  71حاشية حجازي عل  اةموع   و    (7)
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بأنه لا يضر ورود التسبي  من طرق كثات جدا عن أبي  ريرت دون  كر الترا ؛ و ل   نوقش:
لأن التتريب جاء ل طرق أخرا منها رواية  شام بن حسان، وقتادت عن محمد بن ساين، ومن رواية 

. وب ل  يتبين أن  كر الترا  حفظه عن  1وأيو  الس تياني واهسن البصري وأبي راا  عن أبي  ريرت
قال العراقي  وليس ومن حفظ حجة عل  من لم يحفظ .   بي  ريرت غا  لؤلاء ال ين  كر م أبو داود،أ

 .  2وايه حجة اقد حفظه غاه من الثقار، وليس من لم يحفظ حجة عل  من حفظ 
وقال ابن دقي   الع ر صحيح لمال  ،ن كان لم يقف عليها من رواية عدل غاه، وليس ع را 

 .  3ويها من رواية عدل غاهأصي لمن وقف عل
 الثاني : اضطراب الرواية التي ذكر فيها التراب :

قالوا  ،ن روايار التتريب ل اهديع مضطربة، حيع وردر بلفظ و،حدا ن  ل رواية ول  
أخرا بلفظ وأولا ن  ول والثة بلفظ وأخرا ن  ول رابعة بلفظ والسابعة بالترا   ول خامسة ووعفروه 

 .  4ول الترا   والاضطرا  يوجب الاطراحالثامنة 
 .  5وقال القرطبي   ،ن   ه الزيادت مضطربة

 .  6ووقال المي علي القاري  " و  ا الاضطرا  عَيْبٌ عظيم ل   ا البا  "
 . 7والاضطرا  قادح، يضعف الرواية ال   كر ايها الترا ، عليه ايسق  التتريب 

وأيضا اختيل الروايار ل غسلة الترا  ول محلها عن النبي صل  الله عليه وسلم يدل عل  
سق   عدم تأكيد الشارع عليها، و،لا لضبطها الروات . امن أجل   ا الاضطرا  و  ا الاختيل

قال العراقي  ايه نظر  بأن   ا الاضطرا  غا مسلَّم به. نوقش:الاستدلال عل  وجو  الترا .
يع المضطر  ،نما تساق  الروايار ، ا تساور وجوه الاضطرا  أما ، ا ترجح بعض الوجوه ااهكم اهد

 .  8وللرواية الراجحة، اي يقدح ايها رواية من خالفها
                                                 

  .4/211غاية المقصود شرح سنن أبي داود   و (1)
  .2/441طرح التثريب   و (2)
  .4/121شرح الإلمام   و (3)
  .4/81حاشية الدسوقي  و (4)
  .4/511المفهم للقرطبي   و (5)
 . 497،   4ج اتح با  العناية بشرح كتا  النقاية    (6)
  .4/11  . نيل الأوطار  و4/21. سبل السيم   و 412،   2ينظر   ،كمال المعلم بفوائد مسلم   ج  (7)
 ، وينظر  بحع المضطر  ل تدريب الراوي، والباعع 4/21  . سبل السيم   و2/449طرح التثريب   و (8)

  .4/18 . الباعع اهثيع   و4/212اهثيع . تدريب الراوي   و
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يعيم رواية ،حدا ن  -وقال القرال  وأما أصحابنا المالكية الم يعرجوا عل    ا اهديع المطل  
اقتصروا عل  سب  من غا ترا ، ثم قال  وأنا متعجب من  ل  م  ولا عل  قيديه، بل  -بالترا  

 . 2و.وقال الزرقاني متعقبا للقرال  و  ا مداوع بأنها شا ت و،ن صحت 1ووروده ل الأحاديع الصحيحة

 المذهب الثاني : عدم التقييد وإنما المراد إحداهن: 
  ل واحدت من السب ، و و أصحا    ا الم  ب يرون عدم التقييد والاكتفاء بوجود الترا

 .القدر المتيقن من كل الروايار
قال النووي  تعدد الروايار ايه دليل عل  أن التقييد بالأولى وبفيا ا ليس عل  الاشتراط، بل 

 .  3والمراد ،حدا ن

 . 4وبل   ب النووي ل وشرح المه    ،لى أن التعفا ل أي غسلة جائز بالاتفاق

المقيد ل اهديع  و ال ي ن  عليه ابن القيم، حيع قال  حمل المطل  وعدم حمل المطل  عل  
عل  المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متناايين، الن قلجيّد بقيدين متناايين امتن  اهمل وبق  عل  
،طيقه، وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد، مثاله قوله صل  الله عليه وسلم ل ولوغ الكلب و،حدا ن 

  مطل  ول لفظ وأولا ن  و  ا مقيد بالأول ول لفظ وأخرا ن  و  ا مقيد بالآخرت، اي يحمل بالترا 
 .  5وعل  أحد ا، بل يبق  عل  ،طيقه

 ومن ذهب إلى هذا استدل بالآتي :
حيع ورد ل اهديع و،حدا ن بالترا   مطل ، ول لفظ وأولا ن  و  ا مقيد  تساقط القيود:
و  ا مقيد بالآخرت، ابين الروايتين تعار  ل محل   6وا ن  أووالسابعة  أووالثامنة بالأولى، ول لفظ وأخر 

الترا ؛ لأن التقييد بالأولى والأخات تضاد يمتن  الجم  ايه; الما كان القيدان متناايين تساقطا ل تعيين 
ل رواية و،حْدَا نَّ ؛ لأن محل الترا ، وَيجكْتلَفَ  بوجوده ل واحدت من السب  بالرجوع ،لى الإطيق الوارد 

                                                 

  . 4/117الفروق للقرال   و(1) 
  .4/441شرح الزرقاني   و (2)
  . 1/485شرح النووي عل  صحيح مسلم   و (3)
  . 2/515اةموع شرح المه     و (4)
   .1/718بدائ  الفوائد  و (5)
وأما رواية وعفروه الثامنة بالترا  ام  بنا وم  ب الجما ا أن المراد اغسلوه سبعا  باعتبار ا السابعة، قال النووي   (6)

واحدت منهن بالترا  م  الماء، اكأن الترا  قائم مقام غسلة اسميت وامنة. ينظر  شرح النووي عل  صحيح 
  .1/485مسلم  و
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حمل المطل  عل  المقيد مشروط بأن لا يكون للمطل  ،لا أصل واحد؛ أي أن يقيد بقيد واحد، أما ، ا  
كان المطل  دائر بين قيدين متضادين اصاعدا، يمتن  اهمل، وتسق  جمي  القيود لأنها متضادت، ويبق  

من الآخر. و  ا  و الأصل ل قاعدت حمل المطل   المطل  عل  ،طيقه، ،  ليس حمله عل  أحد ا أولى
 .  2واكان  ل  دليي عل  ،رادت القدر المشترك، و و غسل واحدت بالترا  أيتهن كانت. 1ووالمقيد

بل كان  -يعيم قوله وأولا ن أو أخرا ن   -قال تاج الدين السبكي  و،ن لم يكن ل اهديع و
ا منهما، ولا يُب واحد منهما شك ا من الراوي ايحتمل أن الش  لما وق   من الراوي لم يثبت واحد 

و  ا يشبه تساق  البينتين؛ بل  و أولى؛ لأن كي من البينتين جازمة بما قالت، والشاك لم يُزم بشيء؛ 
الم تثبت الأولى ولا الأخات، وعل    ا لا يثبت من   ه الرواية وجو  الترا  أصي  لكنا نأخ ه من 

 .  3وي مطلقة انبقيها عل  ،طيقها لعدم وبور المقيد أعيم بالنسبة ،لى   ه الروايةالرواية الأخرا و 

واحدت من جملة السب ، اي ارق بين أن يكون ل الأولى أو الآخرت،  أو  لو، ا وبت أن الترا  
 .  4وما بينهما من الأعداد، لأنه لما ن  عل  الطراين كان حكم الوس  ملحقا  بهما أو بأحد ا

بأن بقاء المطل  عل  ،طيقه عند اختيل الروايار ل تعيين الترا  شرطه التساوي ل  وتُـعُقب
الروايار وعدم وجود الترجيح ل ،حدا ا، اأما ، ا وجد  ل  وجب العمل بالراجح وطرح المرجوح؛ 

 .  5ولامتناع ،سقاط الراجح بمعارضة المرجوح

من الفيسير السب ، بأن رواية و،حدا ن  عل  وأيضا عور  ،جزاء الترتيب ل أي غسلة شاء 
تقدير وبو ا مطلقة، وقد قيدر ل بعضها بلوأولا ن  ول بعضها بلوالسابعة  اي يُزئ التتريب ل غا ا 

  . 6ولاتفاق القيدين عل  نفيه

وقيل  لا تعار  لِإمكان الجم  بحمل رواية وأولا ن  عل  الأكمل أو الند ؛ ،  الأولى أحب 
من غا ا اتفاقا  لعدم احتياجه بعد  ل  ،لى تتريب ما يترشش من جمي  الفيسير، وحمل رواية 

وأخْراَ جنَّ  عل  الجواز، ورواية و،حدا ن  عل  الإجزاء، و و لا ينال الجواز
 .  7و

                                                 

 . شرح 4/121التمهيد لاسنوي  و  .1/177 . را  اهاجب  و2/142،144ينظر  العقد المنظوم للقرال  و (1)
  .4/142  . الإعيم بفوائد عمدت الأحكام لابن الملقن  و2/227مختصر الروضة   و

 .19،   4. اتح الو ا  بشرح منهد الطي   ج  81،   4ينظر  مفييم ا تاج   ج  (2)
   .4/418الأشباه والنظائر  و(3) 
 . 119،   4اعي  ج اهاوي الكبا ل اقه م  ب الإمام الشا(4) 
  .4/111شرح الإلمام   و (5)
  . 2/449ينظر  طرح التثريب   و (6)
 . 478،   2ينظر  مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح   ج  (7)
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قال الشنقيطي   وصور ا أن تأخ  كفا  من ترا ، وترميه ل الإناء ال ي ولغ الكلب ايه، لغسل:كيفية ا
ثم تفيسل الفيسلة الأولى من الماء، ثم الثانية، والثالثة، والرابعة، وااامسة، والسادسة، والسابعة، ويطهر 

الفيسلة الأولى، ثم ترمي الإناء ب ل ، ايكون الترا  ل الأولى، و،ن شئت صببت الماء وغسلت الإناء 
الترا  بعد الفيسلة الأولى، ثم تصب الماء للفيسلة الثانية، ايكون الترا  ل الثانية، و ك ا بقية الفيسير 
بشرط أن لا تتأخر عن الفيسلة السابعة من الماء لأنها ، ا تأخرر بعد السابعة أحتاج ،لى غسلة ماء 

 .  1ووامنة، و ي زائدت عل  الن ِّ 
 ثالث : ترجيح رواية)أولاهن(:المذهب ال

لأنها  ؛لتع ر الجم  بين الروايار النه يرج  ،لى الترجيح، ورواية أولا ن أرجح من سائر الروايار
 أصح الروايار ال  حددر موض  غسلة التتريب، وترجيحها من وجوه 

  ريرت من طريقين  حيع وردر   ه الزيادت وأولا ن  عن أبي. (2)الأول: من حيث كثرة الرواة
 .  3والأولى  من طري  أبي راا  عنه

 الثانية   من طري  محمد بن ساين روا ا عنه  

 . 7و، وقتادت  6و، وأيو  الس تياني 5و، وحبيب بن الشهيد 4و شام بن حسان 

 الثاني: من حيث الحفظ:
المعارضة، اقال ل رجح البيهقي رواية أبي  ريرت بكونه أحفظ، و و أحد وجوه الترجيح عند 

المعراة  " يحتمل أن يكون التعفا ل الترا  ل ،حدا الفيسير السب ، عده وامنة، و، ا صرنا ،لى 
 . 8و الترجيح بزيادت اهفظ، اقد قال الشااعي  أبو  ريرت أحفظ من روا اهديع ل د ره "

 .  9ود ره، اروايته أولىوقال ل والسنن الكبرا  عقبه  أبو  ريرت أحفظ من روا اهديع ل 
                                                 

 . 151،219شرح زاد المستقن  ل اختصار المقن       (1) 
  .4/217اتح الباري   و  . 48/215ينظر  التمهيد لابن عبد البر  و (2)
  .118ورقم 477،   4اةتبى من السنن   ج  (3)
  .4/211،279صحيح مسلم   و (4)
  .4/49،74سنن أبي داود   و (5)
  .4/477،514  . مسند أبي عوانة  و4/454،94 . سنن الترم ي   و4/49،72سنن أبي داود   و(6) 
  .4/477،119سنن النسائي   و (7)
   .4/141معراة السنن والآوار  و(8) 
   .4/214سنن البيهقي الكبرا   و (9)
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 . 2وحيع أخرجها مسلم ل صحيحه من رواية  شام:(1)الثالث: تخريج أحد الشيخين لها
وقال الصنعاني  " الن رواية أولا ن أرجح لكثرت روا ا، وبلخراج أحد الشي ين  ا، و ل  من 

 . 3ووجوه الترجيح عند التعار "

   لأمرينترجيح كون الترا  ل الأولى الرابع: من حيث المعنى : 
كون الترا  ل الأولى يخفف النجاسة ايما بقي من الفيسير؛ ،  ،ن ما بعد الأولى لا   الأول:

يحتاج ،لى ترا ، بخيل لو جعلناه ل الأخات، الن باقي الفيسير الست ال  قبلها كلها تحتاج ،لى 
الأولى ثم غسلناه الثانية وأنسا  شيء من الماء عل  وو  وبيان  ل  أنا ، ا جعلنا الترا  ل .  4وترا 

،نسان أو عل  ،ناء النه يفيسله ست مرار بدون ترا ؛ لأن الترا  قد استعمل ل الأولى، لكن لو 
جعل الترا  ل الأخات وأنسا  الماء ل الثانية عل  شيء، النه يفيسله ستا ،حدا ا بالترا ، لأن الترا  

 .  5والأولى اصار كون الترا  ل الأولى أرا  بالمكلف اكانت أولى لم يستعمل ل الفيسلة

أن الترا  ، ا كان ل الفيسلة الأولى جاء بعده الماء اطهر الإناء ونظفه، بخيل ، ا كان الثاني: 
 . 6والترا  ل الفيسلة الأخات، النه يحتاج ،لى غسلة زائدت لتنظيفه، اكان   ا أرا 

وقال الظا ري بتعيين الأولى، قال  وقد جاء اابر بروايار ش  ل بعضها والسابعة بالترا  ، 
ول بعضها و،حدا ن بالترا  ، وكل  ل  لا يختلف معناه، لأن الأجولى  ي بي ش  ،حدا الفيسير، 

 ، ول لفظ والأولى  بيان أيتهن  ي، ومن جعل الترا  ل أولا ن اقد جعله ل ،حدا ن بي ش
واستعمل اللفظتين معا، ومن جعله ل غا أولا ن اقد خالف أمر رسول الله صل  الله عليه وسلم ل أن 
تكون أولا ن، و  ا لا يحل، وبي ش  ندري أن تعفاه بالترا  أولا ن تطها وامن ،لى سب  غسير، 

ل  الله عليه وسلم وأن تل  الفيسلة سابقة لسائر ن ، ا جمعن، وبه ا تصح الطاعة لجمي  ألفاظه ص
 .  7والمأوورت ل   ا اابر

                                                 

   .2/449طرح التثريب ل شرح التقريب   و (1)
   .4/211،279صحيح مسلم   و (2)
 .  21،   4سبل السيم شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام  ج   (3)
 . 421،   4ينظر  العدت عل  ،حكام الأحكام شرح عمدت الأحكام   ج  (4)
. الإقناع ل حل ألفاظ  2/421. طرح التثريب ل شرح التقريب   4/29ينظر  ،حكام الأحكام لابن دقي    (5)

 . 87،   4. اتح  ي الجيل والإكرام بشرح بلوغ المرام  ج  91،    4أبي شجاع   ج 
 421،   4  ج . العدت عل  ،حكام الأحكام 4/271ينظر  اتح الباري   (6) 
 .  441،444،   4زم  ج ا ل  لابن ح (7)
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 الجواب عن الروايات الأخرى:
 ألفاظ الروايار الأخرا ال  عورضت بها رواية وأولا ن  أجابوا عنها بعدت أجوبة   

 أجابوا عنها بالآتي  رواية )وعفروه الثامنة في التراب(

نه قال    ا اهديعو يعيم حديع ابن نجقل عن الشااعي رحمه الله أ الجواب الأول : عدم الصحة:
. وتلجعجقِب بأنه قد وقف جماعة كثاون عل  صحته 1والمفيفل  لم أقف عل  صحته

 . 2و
قال ابن بطال  وأولى ما قيل به ل   ا البا  حديع ثاني : اضطراب رواية ابن المغفل:الجواب ال

ما روي ل  ل ، اقد اضطر  أبى  ريرت ل الفيسل سبع ا، اهو أصح من حديع ابن مفيفل، ومن كل 
حديع ابن مفيفل، اروي مرت عن شعبة، عن أبى التياح، عن مطرل، عن ابن مفيفل، أن النبي صل  الله 

وروي مرت عل  خيل   ا.   .  3و أمر بقتل الكي ، ورخ  ل كلب الصيد والزرع  (عليه وسلم
وروا أبو شها ، عن يونس بن عبيد، عن اهسن، عن ابن مفيفل، قال  قال رسول اللَّهِ صل  الله عليه 

وسلم  و لَوْلَا أَنَّ الْكِيََ  أجمَّةٌ من الْأجمَمِ لَأَمَرْرج بقَِتْلِهَا ااَقلْتلجلجوا منها الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ...  
قال     .(4) 

 .  5وديعومثل   ا الاضطرا  يوجب سقوط اه
 تنزيل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثامنة :   الجواب الثالث

يحتمل أن يكون جعل الترا  وامنة باعتبار مفيايرته للماء؛ لأن الترا  جنس غا جنس الماء   
اجعل اجتماعهما ل المرت الواحدت معدودت باونين؛ معناه  أن الترا  يكون بمنزلة الثامنة، م  كونه م  

لترا  يمزج بالسابعة كما الماء ل السابعة، اكأن الترا  قائم مقام غسلة اسميت وامنة   ا، والمراد أن ا
ل رواية أبي داود  والسابعة بالترا  ، قاله النووي وزاد الدماي ل وشرح المنهاج  أنه أجطل  الفيسل عل  

                                                 

   .4/119اهاوي الكبا   و (1)
   .4/21  . تل ي  اهبا   و4/517ينظر  البدر المنا   و (2)
أخرجه مسلم ل كتا  المساقات، با  الأمر بقتل الكي  وبيان نس ه وبيان تحر  اقتنائها ،لا لصيد أو زرع أو  (3)

  . والنسائي ل اةتبى، كتا  الطهارت، با  تعفا الإناء 1/4211،4571ماشية ونحو  ل ، صحيح مسلم  و
  . وأبو عوانة ل المسند، كتا  البيوع، با  ،وبار 4/51،17ال ي ولغ ايه الكلب بالترا ، سنن النسائي  و

  1/112،5147تحر  ثمن الكلب ووجو  قتله، واللفظ له، مسند أبي عوانة  و
والفوائد، با  ما جاء ل قتل الكي ، وقال  حديع حسن صحيح، وابن أخرجه الترم ي ل كتا  الأحكام  (4)

 ماجه ل كتا  الصيد، با  النهي عن اقتناء الكلب ،لا كلب صيد أو حرة أو ماشية، واللفظ له .
   .2/4119،1215  . سنن ابن ماجه  و1/78،4181ينظر  سنن الترم ي  و    
 . 41/229،211. التمهيد لابن عبدالبر  و271،274،    4ينظر  شرح صحيح الب اري لابن بطال  ج  (5)

 . 211،   1التوضيح لشرح الجام  الصحيح   ج 
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وقال المناوي  ليس ايه دليل عل  وجو  غسلة وامنة لأنه ،نما سما ا وامنة لاشتما ا .  1والتعفا مجازا
 .  2وعل  نوعي الطهور. أي  الماء والترا 

 الجواب الرابع: 
تحمل الثامنة عل  من نسي استعمال الترا  ل السب ، ايلزمه أن يعفره ل الثامنة، ايكون التقدير 
  اغسلوا سب  مرار ،حدا ن بالترا  كما ل رواية أبي  ريرت، الن لم تعفروه ل ،حدا ن اعفروه 

ابن حجر  ويفيتفر مثل   ا الجم  بين اختيل الروايار، و و أولى من ،لفياء     قال . 3والثامنة
 .  4وبعضها

 أما رواية ) السابعة بالتراب( فأجابوا بأنها اختلف فيها .
 . 5وقال الصنعاني  رواية والسابعة بالترا   اختلف ايها، اي تقاوم رواية وأولا ن بالترا  

ن قتادت، وانفرد بها أبو داود، وقد اختلف ايها عل  قتادت اقال النه تفرد بها عن محمد بن ساي
اِ  ، و ي رواية أبي داود   . 6وأبان عنه  والسّابِعَةج باِلترُّ

اِ   اواا  الجماعة، و ي رواية الدارقطيم ل سننه   وقال سعيد بن بشا عنه  والأجولى باِلترُّ
  . 7ووالبيهقي من طريقه

  . 8ووأولا ن  الموااقة للجماعةو  ا يقتضي ترجيح رواية 

 اي توجد منفردت مسندت ل شيء من كتب اهديع.   :بمعنا ا كانتو،ن  وأما رواية )أخراهن( 

باااء المعجمة والراء اي توجد منفردت مسندت ل شيء من كتب  أخرا نقال العراقي  وأما رواية 
 . 9واهديع

                                                 

  . ،عانة الطالبين عل  حل ألفاظ اتح المعين و و حاشية عل  اتح 1/485ينظر  شرح صحيح مسلم للنووي  و (1)
 . 121،   4. النجم الو اج ل شرح المنهاج   ج  98،   4المعين    ج 

 . 447،   2التيسا بشرح الجام  الصفيا  ج (2) 
   .4/119اهاوي الكبا   و (3)
   . 4/21تل ي  اهبا   و (4)
   .4/21سبل السيم   و(5) 
 .  5سب  جريُه       (6)
   .4/214،4184  . سنن البيهقي الكبرا   و4/11،9سنن الدارقطيم   و (7)
 .  95،   4ينظر  عون المعبود شرح سنن أبي داود  ج  (8)
   . 2/449طرح التثريب   و (9)
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،لا أن ابن عبد البر  كر ل التمهيد أنه روا ا خيس عن أبي  ريرت عن النبي صل  الله عليه 
. ،لا أنها رويت  1و بالترا   وبعضهم يقول ل حديع خيس و،حدا ن بالترا   أخرا نوسلم اقال  و 

 . 2ومضمومة م  أولا ن

الب اري، ،لا أن الظا ر أنه خيس من أبي  ريرت وروايته عنه ل صحيح  سم قال العراقي   قد 
 .  3وسق  منه  كر أبي راا  كما دلت عليه رواية النسائي

 أما رواية ) أولاهن أو أخراهن( : 
  لا جلو ،ما أن تكون مجموعة من كيم الشارع، أو  و ش  من أخرا نقوله وأولا ن  أوو  

أن تكون للإباحة بأمر الشارع،  بعض روات اهديع؛ لأن لفظ وأو  يحتمل أن تكون من الراوي، ويحتمل
 .  4وو ي  نا ش  من الراوي، كما قرره البيهقي ل اايايار وغاه

لأنََّهج لم يقَلْ أحَدٌ بتلَعْيِيِن الْأولَى أو الْأَخاتَِ اقَْ ، بلْ ،مّا وقال ابن دقي  العيد   و الأقر ،  
يظهر معنى معقول لت صي  الت يا بين الأولى  . ولأنه لا بتعين الْأولَى، أو التَّْ ياِ بين الجَْمي ِ 

 . 5ووالأخات

ومما يدل عل  أن  ل  ش  من بعض الروات لا من كيم الشارع، قول الترم ي ل روايته  
وأجولا جنَّ  أو قال  وأجخْرا جنَّ 
 .  6و

ويدل علي  ل  أيضا  أن أصحا  ابن ساين قد رووا   ا اابر عنه من غا الش ، منهم   
 شام بن حسان، وقتادت بن دعامة، وحبيب بن الشهيد، والأوزاعي، وغا م من اهفاظ.  

الروات ش  ايه، ويبق  التعار  قائم، ويجرج  ،لى الترجيح، اترجّح الأولىو  بعضوبه ا يتضح أن 
 . 7وأولا ن ؛ لأن رواية من عين ولم يش  أولى من رواية من أبهم أو ش 

                                                 

 . 1سب  جريُه       (1)
   .48/215ينظر  التمهيد لابن عبد البر  و (2)
   .2/424طرح التثريب  و (3)
  .2/478. مرقات المفاتيح   و 14،   1ااِيايار للبيهقي  ج  (4)
 . 112،   4ديع الأحكام   ج شرح الإلمام بأحا (5)
، لكن الموجود ل جام  الترم ي المطبوع دون وقال  . و ي ل بعض النسخ، أشار ،ليها 5سب  جريُه      (6)

 .  198،   4الشيخ أحمد شاكر. بلفظ وأخرا ن أو قال أو ن  . وينظر  الأحكام الشرعية الكبرا  ج 
  . 4/21  . سبل السيم  و4/11،14اهبا  و  . تل ي  2/421ينظر  طرح التثريب  و (7)
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الرواية أنه عن النبي صل  الله عليه وسلم بلوأولا ن  كما جاء عند الإمام الصحيح ل   ه وأيضا  
غا ش ، ايحمل المشكوك ايه عل  ما لا ش  ايه، وحينئ  تكون الفيسلة ال  ايها الترا   من مسلم

 . 1و ي الأولى

 كيفية الغسل:
ب ايه، ثم ، ا وصور ا أن تأخ  كفا  من ترا ، وترميه ل السطل، أو الماعون ال ي ولغ الكل

رميت   ا الكفّ من الترا  صببت الصبة الأولى من الماء، ثم الثانية، والثالثة، والرابعة، وااامسة، 
 .  2ووالسادسة، والسابعة، ويطهر الإناء ب ل ،   ا ، ا كانت غسلة الترا  الأولى

 المذهب الرابع: التقييد بالأولى أو السابعة فقط اختيارا :
بكون التتريب ل الفيسلة ) إحداهن( قيدر الرواية الثانية  أولَاهُنَّ أو أخْرَاهُنَّ باِلتـّرَابِ (رواية و 
أن يكون الترا  ،لا ل الأولى أو ل الأخات دون ما سوا ا، حمي  للْمجطلَ   يُوزاي  لالأولى أو السابعة

جقيَّدَينِ الْمْ كجورينِ عل  طري  البدل
 .عل  الم

 مجموعة من كيم الشارع، وليست شكا من الراوي. لاهن( و)أخراهن()أو لأن قوله 

 صل أي أولا ن وأخرا ن مجموعة من كيم النبي  ل نفس اابر؛وال ي يرجح  ل  أن لفظوأو  
 اهجوَ جَْيِاٌ منه صل  الله عليه وسلم . وصيفية وأو  تفيد الت يا، الله عليه وسلم، 

أولى من حملها عل  الش ؛ لأن حملها عل  الش  طعن ل  وحمل وأو  عل  الت يا والتنوي 
   3وحفظ الراوي والأصل عدم الطعن .

لكِنَّ الْأصْلَ عدَمج  -أي اهمل  -قال ابن حجر  وِ،نْ حَملَنَا وأو   نا عل  الشّ ِّ امْتنََ   ل  
 .    4والشّ ِّ 

 .  5ويد أن يُعل وأو  للت ياوأت  ابن حجر بلفظ الترم ي بعد رواية مسلم ل البلوغ وكأنه ير 

امقتض  حمل المطل  عل  المقيد أن يحمل عل  أحد ا الت يا بينهما،  عل وبما أن وأو  دالة 
 لأن ايه زيادت عل  الرواية المعينة.

                                                 

  .4/81اتح  ي الجيل والإكرام   و (1)
   .4/119شرح زاد المستقن  للشنقيطي  و (2)
   .4/81اتح  ي الجيل والإكرام   و (3)
   .4/21تل ي  اهبا   و (4)
   .4/21سبل السيم   و (5)
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كِنج  نا حَملج المطل  عل  المقيد و ل  أن الرواية المطلقة ايها   التل ي قال ابن حجر ل  بلْ يمج
جقَيَّدَتج ل بعضها وأجولا جنَّ  ول بعضها وأجخراَ جنَّ  ول بعض الرويار وأجولا جنَّ أو أجخراَ جنَّ  و،حدَا جنَّ  

وَالم
ا ج ل أجولا جنَّ  ج الترُّ جقَيَّدِ ويلَتلَعَينَّ

جطْلَ ج عل  الم
مَلَ الم أو أجخراَ جنَّ  الِنْ حَملَنَا وأو   نا عل  التَّ يِاِ استلَقَامَ أنْ يحج

كانت مجموعة من كيم النبي صل  الله عليه وسلم اهو دال   النوقال العراقي   .  1وبين  ل لا ل ما 
بهما؛ و ل  لأن من جم  بينهما معه زيادت علم عل  من  التقييدلت يا بينهما، ويترجح حينئ  ...عل  ا

اقتصر عل  الأولى أو السابعة؛ لأن كي منهما حفظ مرت ااقتصر عليها، وحفظ   ا الجم  بين الأولى 
ينبفيي انحصار الوجو  ل الأولى والثامنة ال  وقال بعض المتأخرين عل    ا  . 2ووالأخرا، اكان أولى

و اِيهِما ولَفْظجهج ل البويطي  و و ما ن  عليه الشااعي أنها عل  التلّعْيِينِ  ا بينهما.عتبرونها سابعة، ويتي
ناءِ غسِلَ سبلْع ا أجولا جنَّ أو أجخْرا جنَّ باِلترُّ       وك ا قال ل اِ  لا يجطهِّرجهج غيلْرج  ل  ، ا ولَغَ الْكلْبج ل الْإِ

 .  3والْأمِّ 

وقد تبعه من أصحابه عل  تقييد  ل  بالأولى أو الأخرا الزباي ل والكال ، والمرعشي ل 
وترتيب الأقسام  وعبارته  ما أصا  الكلب بلسانه أو بعضو من أعضائه من الماء القليل، نجسه ولم 

 .   4ويطهر الإناء ،لا أن يفيسل سب  مرار أولا ن أو أخرا ن بالترا 

  وقد وا  الله تعالى جماعة اأطلعهم عل  ن  الشااعي وأرشد م ،لى   ا المعنى وقال الأسنوي
اجزموا بمقتضاه منهم الزباا ل الكال والمرعشي ل ترتيب الأقسام وابن جابر كما نقله عن الدارمي ل 

د ولكن واختار ابن اللحام الت يا بين الأولى والأخات، ليس بحمل المطل  عل  المقي.  5والاست كار
بالتساق ، حيع قال   " والصوا  ل مثل   ا سقوط التقييد بالنسبة ،لى تعيين الأولى والسابعة؛ لأنهما 
لما تعارضتا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر تساقطا، وبق  الت يا ايما حصل ايه التعار  لا ل 

 .  6ول  نفيه"غاه، وحينئ  اي يوجب التعفا ايما عدا ا، لاتفاق القيدين ع

قال السبكي   الن وبت   ا ل اهديع اهو للت يا اينبفيي أن يُب ل ،حدا ا لا بعينها ولا        
  . 7ويُزئ ل غا ا

                                                 

 المصدر الساب  . (1)
  .2/421و طرح التثريب   (2)
  .4/271. اتح  الباري   و 1،   4ينظر  الأم   ج  (3)
  .2/449  . طرح التثريب   و2/211ينظر   الإبهاج   و(4) 
   . وينظر  .121 - 4/121التمهيد لاسنوي   و (5)
   . 4/285،281القواعد والفوائد الأصولية   و (6)
   .1/177را  اهاجب عن مختصر ابن اهاجب   و   .2/418الأشباه والنظائر  و (7)
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 بأن قول الشااعي"ولا يطهره غا  اك" ليس المقصود به تعيين الأولى والأخات . وتعُقب

لتتريب، لا تعين ،حدا الفيسلتين، كما تو ه قال الرملي  ولا يطهره غا  اك؛ أي غا التسبي  وا
 .   1وبعض المتأخرين

والقاعدت أن المطل  ، ا قيد بقيدين متناايين طرحا وبقي العمل بالإطيق، ،  لا مقيد له حينئ ، 
 . 2واالقول أنه يبق  الت يا بين ما وق  ايه التعار  اق  لا وجه له

 وأجابوا على التقييد بإحداهن: 
الأسنائي  وجواز التعفا ل غا الأولى والأخات مردود للدليل، و و أن رواية و،حدا ن  وقال 

 . 3ومطلقة وقيدر بالأولى أو الأخات، اي يُوز العدول ،لى غا ا لاتفاق القيدين عل  نفيه

استشكل ابن دقي  العيد ،جزاء التتريب ل أي غسلة شاء من الفيسير السب  بأن رواية 
ل  تقدير وبو ا مطلقة وقد قيدر ل بعضها بلوأولا ن  ول بعضها بلوالسابعة  اي يُزي ،حدا ن ع

 .  4والتتريب ل غا ا لاتفاق القيدين عل  نفيه

 المذهب الخامس: التقييد بالثامنة:

)وَعَفِّرُوهُ ظا ر حديع عبد الله بن مجفيفَّلٍ أن التتريب خارج عن الفيسير السب ؛ لأن قوله    
أي ل الفيسلة الثامنة، اظا ر اهديع وجو  غسلة وامنة، وأن غسله بالترا  غا  امِنَةَ في التـُّرَابِ(الثَّ 

 . 5والفيسير السب  بالماء

يقتضي زيادت  )وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ في التـُّرَابِ(قال ابن دقي  العيد   قوله صل  الله عليه وسلم 
، ومخالفة   ا الظا ر ،ن كان سببها الرواية ال  ايها السب  اي غسلة وامنة ظا را، واهديع قوي ايها

 . 6ومعارضة بينهما هصول الزيادت ل   ا اهديع

وقال العييم  " صريح اهديع يدل عل  أن يكون الفيسل بالماء سب  مرار، ويكون التعفا 
 .   7وبالترا  مرت وامنة "

                                                 

 . 24،   4حاشية الرملي عل  أسنى المطالب  ج  (1)
 .  1/111. شرح الكوكب المنا   1/2711. التحبا شرح التحرير  242ينظر  شرح تنقيح الفصول     (2)
 . 72،    4كفاية الأخيار ل حل غاية الاختصار   ج   (3)
   .4/29و ،حكام الأحكام   (4)
 . 87،   4ينظر   كشف اللثام شرح عمدت الأحكام   ج  (5)
   .4/29  . ،حكام الأحكام لابن دقي    و4/141ينظر   شرح الإلمام   و (6)
   .4/249شرح أبي داود للعييم   و (7)
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 . 1واط الفيسل من نجاسة الكلب ثمانيا"وقال العراقي  " ايه حجة عل  من   ب ،لى اشتر 

َ حملج المطل  عل  الْمجقيَّدِ  ")وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ في التـُّرَابِ(وقال الشوكاني بعد  كره رواية اتلَعَينَّ
 .  ا يكون التتريب غسلة وامنة منفصلة عن السب . 2و"

 لأمور :ثم إن أصحاب التثمين قالوا: الأخذ برواية ابن المغفل أولى 
الأول : رواية ابن المغفل أولى؛ لأنه أفقه من أبي هريرةل ورواية الفقيه أولى من رواية غير 

 الفقيه .
قال اهسن البصري   كان ابن المفيفل أحد العشرت ال ين بعثهم عمر بن ااطا  ،لينا يفقهون 

 .  3والناس . و  ا   ب ،ليها، و و من أصحا  الشجرت، والأخ  بروايته أحوط
القول بأن أبا  ريرت غا اقيه غا صحيح، بل الصحيح أنه من الفقهاء ال ين كانوا رد عليه: 

يفتون ل زمان النبي صل  الله علي وسلم كما صرح به ابن ا مام ل تحرير الأصول  وابن حجر ل 
 .  6وأيضا ، و و اقيه بي ريب  5ووأنه قد ورد السب  برواية ابن عمر. 4والإصابة

 الثاني : الزيادة في حديث ابن المغفل : 
حديع عبد اللّهِ بن مجفيفَّلٍ ايه زيِادَت علم؛ لأنه زاد الفيسلة الثامنة، والزيادت من الثقة مقبولة، 
َصِاج ،ليها ، ا لم تق  مجنااِيَة ، ولا سيما ، ا كانت الزيادت من صحابي اقيه، وتركها لا وجه له، 

ج الم يتلَعَينَّ
 . 7ونفس الأمر كالواحد، والعمل ببعض اهديع وترك بعضه لا يُوز ااهديثان ل

قال ابن التركماني ل والجو ر النقي   " بل رواية ابن مفيفل أولى؛ لأنه زاد الفيسلة الثامنة، والزيادت 
 .  8ومقبولة، خصوصا من مثله "

                                                 

   .2/421طرح التثريب   و (1)
 . 11،   4 نيل الأوطار من أحاديع سيد الأخيار شرح منتق  الأخبار   ج (2)
عمدت   471،   41  .   يب الكمال   ج 1975ورقم212،   1ينظر  الإصابة ل تمييز الصحابة   ج  (3)

   .1/14القاري   و
   .41171،رقم7/125  . الإصابة ل تمييز الصحابة  و1/51تيسا التحرير  و  (4)
غسل الإناء من ولوغ الكلب، و،سناده صحيح   رواية ابن عمر أخرجها ابن ماجه ل كتا  الطهارت وسننها، با  (5)

  . ،رواء الفيليل ل جريد أحاديع منار 111ورقم411،   4كما ل ،رواء الفيليل . ينظر  سنن ابن ماجه   ج 
 . 12،   4السبيل   ج 

 . 541،   4ينظر   السعاية ل كشف ما ل شرح الوقاية   ج (6) 
 .  4/11. نيل الأوطار  1/12عمدت القاري   .141،145،   4ج  ينظر الإعيم بفوائد عمدت الأحكام  (7)
 . 11،   4الجو ر النقي  ج  (8)
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 المصا ،ليها وقال ابن حجر ل وتل ي  اهبا  نحوه، ون  كيمه " و ي زيادت وقة؛ ايتعين
بأنه يقتضي زيادت عل  ما ل  -يعيم حديع ابن المفيفل  -وقال ابن دقي   ويقوي القول به .  1و"

.وقال الطحاوي   ما روي عن عبد الله بن مفيفل ل  ل  عن  2وحديع أبي  ريرت، والأخ  بالزائد متعين
عليه ووعفروه الثامنة ل الترا  ، والزائد  النبي، عليه الصيت والسيم، أولى مما رواه أبو  ريرت، لأنه زاد

 .  3وأولى من الناق 

 وجنح بعضهم إلى ترجيح رواية أبا هريرة على رواية ابن المغفل بكثرة الطرق:
وردّ بأن الترجيح لا يصار ،ليه م  ،مكان الجم  والأخ  بحديع ابن المفيفل يستلزم الأخ  بحديع 

ولو سلكنا الترجيح ل   ا البا  لم نقل بالتتريب . 4وثقة مقبولةأبي  ريرت دون العكس، والزيادت من ال
الجم  بين اهديثين ومحاولة بعض الشافعية .  5وأصي؛ لأن رواية مال  بدونه أرجح من رواية من أوبته

 بتنزيل الترا  المصاحب للسابعة منزلة الثامنة، أو حمل الثامنة عل  من نسي استعمال الترا  ل السب .

تعقبه ابن دقي  العيد اقال  وأما التأويين امستكر ان مخالفان للظا ر مخالفة ظا رت؛ لأن قوله 
صل  الله عليه وسلم  وااغسلوه سب  مرار   كر السب  ايه لبيان عدد الفيسير ال  دل عليها قوله 

 السب  غسير. وااغسلوه  وقوله وعفروه الثامنة ل الترا   ظا ر ل كونها غسلة وامنة كما  و ل

وأما التأويل الثاني ابعيد جدا؛ لأنه حمل اللفظ العام الوارد ل غا سبب خا  لأجل تأسيس 
 . 6وقاعدت شرعية عل  أمر نادر عار ، و و من التأويير المردودت

 ردود أصحاب التسبيع على حديث ابن مغفل والجواب عنها:
 قالوا  تردّ رواية ابن المفيفل لوجوه و ي 

لم  -يعيم حديع ابن المفيفل  -ما نقل عن الشااعي رحمه الله أنه قال  "  ا حديع  :الأول
 .  7وأقف عل  صحته"

 وأجيب عنه بأن اهديع وقف عل  صحته جماعة كثاون. 
                                                 

 . 21,   4تل ي  اهبا  ج  (1)
 . 141,   4شرح الإلمام  ج  (2)
 . 21،   4شرح معاني الآوار  ج  (3)
   .4/51،55  . شرح السيوطي لسنن النسائي   و4/92  . كشف اللثام   و4/97و ينظر  عون المعبود   (4)
 . 4/512. السعاية للكنوي   4/441. شرح الزرقاني عل  موطأ الإمام مال   4/277ينظر  اتح الباري  (5) 
   .141 - 4/141ينظر  شرح الإلمام   و (6)
   . 4/119اهاوي الكبا  و (7)
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 . 1وقال ابن منده  ،سناده مْجمٌَ  عل  صحَّته

حابه ال ين وقفوا واعت ار الشااعي بأنه لم يقف عل  صحة   ا اهديع، لا يثبت الع ر لأص  
 .  2وعل  صحته، لا سيما م  وصيته بأن اهديع ، ا صح م  به، قاله ابن حجر،والشوكاني

  . 3وولا يلزم من عدم وبوته عند الشااعي ترك العمل به عند غاه

وقد ألزم الطحاوي الشااعية  بليُا  ثمان غسير، عمي بظا ر حديع عبد الله بن مفيفل، 
العمل برواية السب ، لكان ما روي عن عبد الله بن مفيفل ل  ل  أولى مما رواه حيع قال  ولو وجب 

أبو  ريرت، وكان ينبفيي   ا الم الف أن يقول لا يطهر ،لاَّ بأن يفيسل ثمان مرار الثامنة بالترا ، ليأخ  
 .  4والوارد بالسب باهديثين جميعا ، الن ترك حديع ابن مفيفل اقد لزمَِهج ما ألَزَمَهج خصمه ل ترك اهديع 

بأنه لا يلزم من كون الشااعية لا يقولون بظا ر حديع عبد الله بن مفيفل أن يتركوا  م  وردّ 
العمل باهديع أصي ورأسا؛ لأن اعت ار الشااعية عن  ل  ،ن كان متجها ا اك، و،لا اكل من 

 .  5والفريقين ملوم ل ترك العمل به . قاله بن دقي  العيد

 . 6ولم يعمل بحديع ابن المفيفل لأنه وق  الإجماع عل  خياه ل العمل الثاني:

 وعور  بأن الإجماع ممنوع لثبور القول ب ل  عن اهسن البصري.

 .  7وقال ابن حجر   وايه نظر؛ لأنه وبت القول ب ل  عن اهسن البصري

رار والثامنة بالترا ، وقال ابن عبد البر  وبه ا اهديع كان يف  اهسن أن يفيسل الإناء سب  م
 .  8وولا أعلم أحدا كان يف  ب ل  غاه

 .  9و  بأن مخالفة الأقل لا تمن  انعقاد الإجماع، و و م  ب كثا من الأصوليينوأجيب

                                                 

   . 4/21  . تل ي  اهبا  و4/517نا  وينظر   البدر الم (1)
   . 4/11  . نيل الأوطار  و4/277ينظر  اتح الباري  و (2)
   .4/51  . شرح السيوطي لسنن النسائي  و1/12ينظر  عمدت القاري  و (3)
   .4/21شرح معاني الآوار  و (4)
   . 4/119شرح الإلمام لابن دقي   و (5)
   .4/424  . العدت عل  شرح العمدت   و1/12  . عمدت القاري   و512ينظر   السعاية  و   (6)
   . 4/277اتح الباري  و (7)
   .4/249  . وينظر  شرح أبي داود للعييم  و48/211التمهيد لابن عبد البر  و (8)
   .1/521  . البحر ا ي  ل أصول الفقه  و4/411ينظر   المستصف   و (9)
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وردّ بأنه قد   ب ،ليه أحمد بن حنبل أيضا، كما حكاه عنه الرااعي وحكاه عنه أيضا  صاحب 
 .  1والمفهم من المالكية

، والشوكاني، ثم قال   وأما قول ابن عبدالبر اي يقدح  2والٍِ  أيَض ا،  كره ابن حجروروي عن م
 .  3ول صحة اهديع، وتحتم العمل به

وقال ابن دقي   به قال اهسن البصري، وقيل  لم يقل به غاه، ولعله يراد ب ل  من   
 . أي  لأنه رواية عن مال  وأحمد بن حنبل.  4والمتقدمين

العجلي من متأخري الشااعية ل شرح الوسي  " الأولى أن يفيسل ثمان غسير وقال به 
 . 5و،حدا ن بالترا    ا اهديع"

وما يقال أن الإجزاء بالسب  معار  لوجو  الثامنة اه ا مثله لازم لمن يقول بوجو  التتريب؛ 
 . 6والترا  لأن الروايار ال  ايها الأمر بالسب  دون التتريب تقتضي الاكتفاء بها دون

 

 
 

 
 

 
 
 

                                                 

. المفهم لما أشكل من تل ي  كتا           مسلم    11،   4اتح العزيز بشرح الوجيز   ج الشرح الكباو (1)
 .  511،   4ج 

   .4/211  . وينظر  حلية العلماء ل معراة م ا ب الفقهاء للقفال  و4/21تل ي  اهبا  و  (2)
    .4/11نيل الأوطار   و (3)
   .4/29،حكام الأحكام لابن دقي   و (4)
   .4/141نقله ابن الملقن، ينظر  الإعيم بفوائد عمدت الأحكام  و (5)
   .4/145شرح الإلمام  و(6) 
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 د على اخت ف الفقهاء في المسألةأثر الاط ق والتقيي: الفصل الثاني
اختلفت أقوال الفقهاء ل مسألة ولوغ الكلب بناء عل  اختياهم ل حمل المطل  عل  المقيد 

 وعدمه و ل  عل  النحو التالي  

و  بوا ،لى  للم يعملوا بواحدت من   ه الروايار سواء كانت مطلقة أو مقيدت فقهاء الأحناف
.  2و، وغسل الإناء بولوغه ايه وية مرار وجوبا ، وسبعا  م  الترا  استحبابا   1ونجاسة سؤر الكلب

وروي عن أبي حنيفة عدم اعتبار العدد، بل يُب غسل الإناء ح  يفيلب عل  الظن نقاؤه وطهارته من 
 .  3واسة، ولو حصل  ل  بمرت أجزأه، كسائر النجاسارالنج

مَل   .  4وزاد عل  الثّيَة عل  الاستحبا " ماقال ابن نجيم   " يحج

وقال الشرنبيلي ل مراقي الفيح   " ويطهر محل النجاسة غا المرئية بفيسلها ويوا وجوبا، وسبعا 
 .  5وم  التتريب ندبا ل نجاسة الكلب، خروجا من اايل "

وقال الطحطاوي ل حاشيته عل  مراقي الفيح   " ويند  عندنا التسبي ، وكون ،حدا ن 
 .  6وبالترا "

وقال التهانوي   لم يترك اهنفية العمل بحديع التسبي  أصي  ورأسا ، بل حملوا أمر التسبي  
 . 7و، وأمر الثية عل  الوجو الند والتتريب عل  

                                                 

اختلف اهنفية ل نجاسة الكلب ، ااا الإمام أبو حنيفة أن الكلب ليس بنجس العين و  ا  و الصحيح من  (1)
نجس العين ، واختار   ا القول الم  ب عند اهنفية و و ال ي عليه الفتوا . ويرا بعض اهنفية أن الكلب 

 السرخسي ، أما ، ا ولغ الكلب ل الماء النه ينجسه باتفاق اهنفية .
 97،   4. درر اهكام شرح غرر الأحكام  ج  11،11،   4ينظر  بدائ  الصنائ  ل ترتيب الشرائ   ج      

 .427،   4. العناية شرح ا داية   ج 
. مجم  البحرين وملتق   21،   4. ا داية شرح بداية المبتدي  ج  18،   4ينظر  المبسوط للسرخسي  ج  (2)

،     4. رد الم تار عل  الدر الم تار وحاشية ابن عابدين   ج  82الناين ل الفقه اهنفي    
211،222  . 

وينظر    . 2/511. اةموع شرح المه    و 11،   4نقله ابن قدامة والنووي، المفييم لابن قدامة  ج  (3)
 .   219،   4التجريد للقدوري  ج 

 .415،   4البحر الرائ  شرح كنز الدقائ   ج  (4)
 . 15،11مراقي الفيح للشرنبيلي     (5)
 .  24حاشية الطحطاوي عل  مراقي الفيح شرح نور الإيضاح     (6)
 . 117،   4،عيء السنن للتهانوي  ج (7) 
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 على النجاسة بما يلي:استدلوا واستدلوا بالآتي : 
 الأمر بفيسل ما ولغ ايه الكلب أو شر  سب  مرار، دليل عل  نجاسة الإناء والماء.  أولا :

ل أول اهديع عند مسلم وغاه وطَهورج ،ناَءِ أَحَدكِمْ ، قالوا   وسلمقوله صل  الله عليه  ثانيا :
اء بالضرورت اتعين اابع . لفظة وطهور  تستعمل ،ما عن حدة أو عن خبع، ولا حدة عل  الإن
 وتطها الأواني ل الأصل لا يُب ،لا من النجاسار، لأنها لا عبادت عليها. 

ويؤكد القول بالتلَّنَجّسِ قوله صل  الله عليه وسلم ل بعض روايار اهديع  و، ا ولَغَ  ثالثا :
رَ  اقَةِ دليلج التلَّنَجّسِ؛ ،  لو كان ما ولغ ايه طا ر لم الكَلْبج ل ،ناءِ أَحَدكِمْ الَلْاقِْهج ... ، قالوا  الَأمْرج بالْإِ

 .  1ويؤمر بلراقته

الطا ر مرارا  لمعنى، كفيسل أعضاء الوضوء حيع أجمر  بفيسلبأنه يُوز أن يؤمر  نوقش الأول:
بتكرار الفيسل ايها مرتان ووية وليست بنجسة؛ اتكرار الفيسل لا يدل عل  النجاسة. أو أن الأمر 

 بالفيسل لتشديد المن  من اقتنائها، أو للق ارت . 

له طهور  ؛ لأن التيمم لا يرا  اهدة وقيل 2ووطهور  للفظة  بمن  اهصر  ونوقش الثاني
 بأن التيمم  ناشئ عن حدة، الما قام مقام ما يطهر اهدة سمي طهورا. أجيبالمسلم، 

خجْ  مِنْ أمَْوَا ِِمْ  أيضا  بأن الطهارت تطل  عل  النجس وعل  غا النجس كقوله تعالى  ونوقش
يهِمْ بِهاَ صَدَقَة  تجطَهِّرج جمْ وَتلجزكَِّ

بأن  أجيب . 4وسواكج مطْهَرتٌَ للْفَمِ ، وقوله عليه الصيت والسيم وال 3و
اللفيوية والشرعية حملت عل  الشرعية، ،لا ، ا قام الدليل عل   اهقيقةألفاظ الشرع ، ا دارر بين 

. وردّ بأن الأحكام معلقة عل  الأسماء اللفيوية ح  يقوم الدليل عل  نقلها، وليس ، ا نقلت  5وخياها
 ل موض  بدليل ينبفيي أن تنقل ل كل موض  . ولا دلالة ل   ا الموض  أنه أريد به غا اللفيوي .

                                                 

، 4  . شرح اتح القدير  ج 4/11  . بدائ  الصنائ   و4/18ينظر الأدلة ل  المبسوط للسرخسي  و (1)
شرح  . 115،   4البناية شرح ا داية  ج  . 12،   4. تبيين اهقائ  شرح كنز الدقائ   ج  78،419  

  .  4/491. اتح با  العناية  و 19،   4مختصر الطحاوي   ج 
يصلح لإزالة النجس كالثو  عليه نجاسة يطهر بلزالته بالماء، ويصلح لتمييز الشيء من  الطهور اسم مشترك (2)

الأشياء الدنيّة كقوله ل أزواج النبي عليه السيم الطا رار، ويصلح للتعبد كفيسل الجنابة اي يُوز الاحتجاج به 
  .2/599ح  يجعلم أي  ل  أريد به . ينظر  عيون الأدلة   و

 . 411ة   آية سورت التوب (3)
  .2/182صحيح الب اري  كتا  الصيام ، با  السواك الرطب واليابس للصائم و (4)
  . المسال  لابن 514  . السعاية ل كشف ما ل شرح الوقاية  و  14 - 1/19ينظر  عمدت القارئ  و (5)

   . 2/58،59  . ،كمال ،كمال المعلم لابي  و4/117  . الأوس  لابن المن ر  و2/421العربي  و
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عرل عن النبي ، تفرد بها عل  بن مجسْهرٍ، ولا تج محفوظةبأن لفظة والَلْاقِْهج  غا  ونوقش الثالث :
ابن الملقن بأنه لا يضرّ تفرّده بها،  وأجاب.  1وصل  الله عليه وسلم بوجه من الوجوه ،لا من   ه الرواية

النَّ علي بن مجسْهر ،مام حااظ، متف  عل  عدالته والاحتجاج به
 .  2و

ار مندو  أيضا  بأن الأمر بلراقته؛ لأن النفس تعااه لا لنجاسته؛ لأن التنزه من الأق ونوقش 
،ليه، أو تفيليظا عليهم، لأنهم نهوا عن اقتناء الكي ، الما لم ينتهوا عن  ل  غلظ عليهم ل الماء، لقلته 

 . 3وعند م ل البادية ح  يشتد عليهم ايمتنعوا من اقتنائها
 واستدلوا على الغسل ث ثا بما يلي :  

 الأحاديث الواردة في غسله ث ث مرات, وهي : الدليل الأول :
ما رواه عبد الو ا  بن الضحاك،عن ،سماعيل بن عياش، عن  شام بن عروت، عن أبي  الأول :

ناَءِ أنََّهج يلَفْيسِلجهج  عنالزناد، عن الأعرج، عن أبي  ريرت،  النبي صل  الله عليه وسلم  ولِ الْكَلْبِ يلَلَغج لِ الْإِ
خََْس ا أَوْ سَبلْع ا  وَيَو ا أوَْ 

 .  4و

ما رواه اهسين الكرابيسي، قال  حدونا ،سحاق الأزرق، حدونا عبد المل ، عن عطاء،  الثاني:
، ا وَلَغَ الْكَلْبج ل ِ،ناَءِ أَحَدكِجمْ الَلْيلجهْرقِْهج عن أبي  ريرت قال  قال رسول الله صل  الله عليه وسلم  و 

  . 5و  وَلْيلَفْيسِلْهج وَيَةَ مَرَّارٍ 

ناَءِ ااَْ رقِْهج ثمجَّ عطاءما رواه عبد المل ، عن  الثالث: ، عن أبي  ريرت قال  ِ،َ ا وَلَغَ الْكَلْبج لِ الْإِ
اغْسِلْهج وَيَةَ مَرَّارٍ 
 .  6و

                                                 

جزم ابن عبد البر والنسائي وابن منده وحمزت الكناني  بتِفَرُّد علِيِّ بن مسْهِرٍ بزيادت الاقه . ينظر  التمهيد لابن عبد  (1)
  .4/81 . كشف اللثام  و4/21،11 . تل ي  اهبا  و4/51 . سنن النسائي  و48/271البر و

   .4/515البدر المنا  و (2)
 .11،   41ام  لأحكام القرآن  ج ينظر  الج (3)
أخرجه الدارقطيم ل السنن كتا  الطهارت، با   ولوغ الكلب ل الإناء، وقال   تفرد به عبد الو ا  عن ،سماعيل  (4)

و و متروك اهديع وغاه يرويه عن ،سماعيل به ا الإسناد وااغسلوه سبعا  و و الصوا . والبيهقي ل المعراة،  
ولوغ الكلب، وقال  "  ا ضعيف بمرت، عبد الو ا  بن الضحاك متروك اهديع" .  سنن  كتا  الطهارت، با 

   .114،رقم4/119  . معراة السنن والآوار  و41،41،رقم4/15الدارقطيم   و
 .   195، رقم  111،   2الكامل ل ضعفاء الرجال  ج أخرجه ابن عدي ل ترجمة اهسين الكرابيسي.  (5)
الدارقطيم ل السنن كتا ، الطهارت  با   ولوغ الكلب ل الإناء . والطحاوي ل شرح معاني الآوار، با  أخرجه  (6)

   . 4/21  . شرح معاني الآوار  و41،47، رقم4/11سؤر الكلب . سنن الدارقطيم  و
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استدل به من لا يعتبر العدد، قالوا  الت يا بين الأعداد   يلَفْيسِلجهج وَيَو ا أوَْ خََْس ا أَوْ سَبلْع او قوله
الم تلفة ينفي اعتبار العدد؛ ولو كانت السب  واجبة لم يخا بينها وبين الثية. كقوله ل حديع الميِّتة 

 .  1واغسلنها ويوا أو خَسا أو أكثر من  ل 

و  اعتبار العدد اكأنها بأنه مناقض لظا ر الأحاديع الصحيحة الدالة صريحا عل  وج ونوقش
 .   2ولم تبلفيه

استدلوا به عل  الفيسل وية مرار، ومما يدل   وَلْيلَفْيسِلْهج وَيَةَ مَرَّارٍ و قوله ل الرواية المراوعة
بثية غسير كما ل رواية عبد المل ، والعبرت بما رأا الراوي لا  أا عل  تقويتها أن أبا  ريرت راويها 

دوله عن القطعي ،لى رأيه الظيم، ،  ظنية خبر الواحد ،نما بالنسبة ،لى غا راويه، بما روا، لاستحالة ع
وأما بالنسبة ،لى من سمعه من النبي صل  الله عليه وسلم اقطعي،  وأيضا كونه الراوي هديع السب  روا 

 .     3ووأا  وعمل بخياه دليلٌ عل  أن رواية السب  ،ما أنها منسوخة أو أنها محمولة عل  الند 

اي نتو م عليه أنه يترك ما سمعه من  -يعيم أبو  ريرت  -قال الطحاوي  " لأنا نحسن الظن به 
  . 4والنبي صل  الله عليه وسلم ،لا ،لى مثله، و،لا سقطت عدالته الم يقبل قوله ولا روايته"

 واستدلالهم بالأحاديث نوقش بالآتي:

ابأنه حديع ضعيف  الحديث الأول: ل سنده عبد الو ا  بن الضحاك عن ابن  ؛ لأنجدًّ
 .  5وعياش، و ا متروكان

ولو تنازلنا عل  صحته افيه لفظة وأو  و ي محتملة للش  والت يا، ولعلها للش  من الراوي 
 .  6وحديع التسبي  و وايجب التوقف عن العمل به، والعمل بما لا ش  ايه 

                                                 

   . 4/274  . التجريد للقدوري   و4/54ينظر  شرح مختصر الآوار للجصا   و (1)
   .  4/114لابن الملقن  و الإعيم(2) 
. مرقات المفاتيح   475،482،   4  . نخب الأاكار للعييم  ج 4/419ينظر  شرح اتح القدير  و (3)
 . 421،   4  . العرل الش ي شرح سنن الترم ي  ج 4/112  . ،عيء السنن  و2/479و
   .4/498  . وينظر  اتح با  العناية   و4/21شرح معاني الآوار   و (4)
  . 4/211. سنن البيهقي الكبرا  و 412,   8ينظر  العلل الواردت ل الأحاديع النبوية للدارقطيم  ج (5) 

   .4/59. الجو ر النقي  و 518،   4الأباطيل والمناكا والصحاح والمشا ا  ج 
   . 4/414  . ريا  الأاهام   و4/281ينظر  الشرح الكبا لابن قدامة   و (6)
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بأنه منكر، قاله  ابن عدي، وأنه لا يصح؛ لم يراعه غا الكرابيسي  تلجعجقب الحديث الثاني :
و و ممن لا يحتد بحديثه، قاله ابن الجوزي، وقال ابن حجر  و م الكرابيسي ل راعه عن ،سحاق 

 . 1والأزرق، والصحيح أنه موقول
من يرويه  وأيضا  ل حديع الثية اضطرابا ، الن منهم من يرويه موقواا  عل  أبي  ريرت، ومنهم

 . 2ومراوعا  

  نوقش من وجهين   الحديث الثالث :
أن رواية عبد المل  عن عطاء، عن أبي  ريرت موقوا ا بلفظووية  شا ت؛ لم الفتها رواية  الأول :

 الثقار عن أبي  ريرت موقوا ا بلفظ  وسب   .

ل الكلب يلغ ل  -اقد روا حماد بن زيد، عن أيو ، عن محمد بن ساين عن أبي  ريرت  
قال  يهراق، ويفيسل سب  مرار. و  ا أصح الأسانيد، أخرجه الدارقطيم،  وقال  صحيح  -الإناء 
ا ثم ،ن رواية من روا عنه موااقة اتياه لروايته، أرجح من رواية من روا عنه مخالفتها، أم.  3وموقول

الموااقة وردر من رواية حماد بن زيد، وأما الم الفة امن رواية عبد المال  بن أبي سليمان، و و دون 
 . 4والأول ل القوت بكثا

بأنها متروكة بروايته، لأن الصحيح عند الأصوليين أن م  ب الراوي ، ا خالف روايته لا  :الثاني
اي يلزم منه النسخ لاحتمال مخالفة  ل  برأي واجتهاد .  5ويمن  التمس  بها؛ االعبرت بما رواه لا ما رآه

تكون الفتوا  أورآه، أو يكون أا  ب ل  لاعتقاده أن الأمر بالسب  عل  الند  لا عل  الوجو ، 
محمولة عل  ،ناء غسل أربعا ، وبقي من السب  وية، اأا  بالثية استكمالا  للسب ، أو كان نسي ما 

 . 6ويثبت النسخرواه، وم  الاحتمال لا 

                                                 

. اتح الباري    111,   4  . العلل المتنا ية ل الأحاديع الوا ية  ج 2/111لابن عدي  والكامل (1) 
   .4/275و
   .4/142ينظر  معراة السنن والآوار   و(2) 
   .1، رقم4/11سنن الدارقطيم   كتا  الطهارت، با   ولوغ الكلب ل الإناء، و (3)
   .4/22  . سبل السيم   و4/94و   . كشف اللثام 4/414ينظر   نصب الراية   و (4)
عمل الراوي واتواه بخيل حديع رواه ليس بقادح ل صحته، ولا مان  من الاحتجاج به عند الجمهور من  (5)

   .2/515الفقهاء وا دوين والأصوليين، ينظر  اةموع   و
  . الإعيم لابن الملقن  4/12و  . نيل الأوطار  4/277  . اتح الباري  و4/118ينظر  اهاوي الكبا  و(6) 
  .4/199  . شرح الإلمام  و4/111و
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 . 1و، والاحتمال الناشئ من غا دليل لا يعتد به ريرتوردّ بأن   ا ،ساءت الظن بأبي 

 الدليل الثاني: القياس على سائر النجاسات : 
،ن أحاديع التطها من الع رت والبول والدم وغا ا من النجاسار المفيلظة الإنسانية، وأيضا ما 

تطها ا بمرت واحدت أو وية، ايكون سور الكلب و و اخف  يصيب بول الكلب وق ارته تدل عل 
 منها أولى أن يطهر بثية .

نه قياس شَبهٍ، ول قبوله خيل بين بأن القياس عل  سائر النجاسار لا يصح؛ لأ نوقش:
الأصوليين، ثم ، ا تنزلنا عل  قبوله، و و  ا نا ل مقابلة ن  اابر الواحد، والصحيح عند أ ل الأصول 
تقد  ن  اابر الواحد عل  القياس المظنون، و،ن كان جليا، ثم لو رجحنا بين الأمارتين لكان ظن اابر 

لار ظن اابر وكثرت احتمالار ظن القياس . وأيضا لا يلزم من كون أرجح من ظن القياس، لقلة احتما
 .  2والنجاسار المفيلظة الأشد استق ارا أن تكون أشد ل تفيليظ اهكم

قال النووي  وأما قياسهم عل  سائر النجاسار اي يلتفت ،ليه م    ه السنن الصحيحة 
 .  3والمتظا رت عل  مخالفته

ة ،لى التتريب؛ لاضطرا  رواية التتريب؛ اقد جاء  أولا ن، وقال الأحنال أيضا   لا حاج
 . 4ووأخرا ن، و،حدا ن، والسابعة، والثامنة، قالوا  و  ا اضطرا  ل الرواية ايسق  التتريب

بأن تعدد الروايار لا يدل عل  نفي التتريب بالكلية، بل يؤكد وجوده؛ ولكن اايل  نوقش:
 . 5وآخر، ولكن تل  الروايار تثبت التتريب؛ ايتعين التتريبل الأولى أو ل الأخات   ا شيء 

واستدلوا أيضا عل  عدم التتريب بأن أبا  ريرت، ال ي روا السب ، روي عنه غسل الإناء من 
ولوغ  الكلب ويوا  اعي  وقولا  مراوعا  وموقواا  من غا  كر الترا  . كما ل رواية عبد المل  عن 

 .  6وعطاء

                                                 

   .1/14عمدت القاري   و (1)
. شرح مختصر الطحاوي  487،   4ج     . ب ل اةهود ل حل سنن أبي داود4/117ينظر  ،عيء السنن  و (2)

  . شرح 4/412و . ريا  الأاهام  117،   4 . ايض الباري عل  صحيح الب اري  ج 4/51للجصا   و
   .4/119الإلمام   و

   .2/515اةموع   و (3)
   .4/471  . نخب الأاكار  و4/497ينظر   اتح با  العناية  و (4)
   .4/412حاشية البجامي  و (5)
   . 1/14عمدت القاري  و (6)
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بأن  كر الترا  قد وبت من طري   شام بن حسان عن محمد بن ساين عن أبي  ريرت  نوقش:
 مراوع ا و  ا أولى من حديع عبد المل  عن عطاء؛ لوجوه   

 أن ،سناده أصح من ،سناد عبد المل  . الأول: 

 أنه قد جاء مراوع ا من طري   شام به .الثاني: 

ا من حديع عبدالله بن مفيفَّل مراوع ا . الثالث:   أن له شا د 

قال الألباني   وخيصة القول  " ،ن ال ي رجوي عن أبي  ريرت مراوع ا وموقوا ا من التثليع م  ترك 
 كر التتريب لا يصح من قبل ،سناده، بل  و باطل؛ لم الفته ما وبت عنه يقين ا مراوع ا من التسبي  

 . 1وعنه موقوا ا، اهو ال ي يحب الاعتماد عليه ل   ه المسألة"والتتريب، م  وبور  ل  

ال  ورد ايها الأمر بالسب  سواء كانت مطلقة أو مقيدت بأنها وأجاب الأحناف عن الروايات 
محمولة عل  ابتداء الإسيم حيع كان التشديد ل أمر الكي  ل أول الإسيم، ح  أمر النبي صل  

، و ل  للتفيليظ عليهم وقلعا  م عما ألفوه من بالفيسل سبعاوالتشديد ل سؤر ا  الله عليه وسلم بقتلها،
، لأن اهكم ، نجسخ الأمر بالفيسلورخ  ل كلب الصيد ول كلب الفينم الما نهي عن قتلهامخالطتها، 

  .   2وبالفيسل سبعا  يناسب حكم قتل الكي ، ثم صار منسوخا  بنس ه

الم تلفة ل البا  و ل  أن التشديد كان أولا ثم رخ  ايه، ووق  و  ا يُم  جمي  الروايار 
التيسا ايه تدريُا، اتحمل روايار الثمانية والتتريب عل  زمان أشد الشدت، ثم بعد  ل  نزل الأمر ،لى 

 .  3والسب  م  التتريب، ثم ،لى السب  بدونه، ثم صار مثل سائر النجاسار

لأنه من رواية ؛ ل أوائل ا جرت والأمر بالفيسل متأخر جدابأن الأمر بقتل الكي  كان  نوقش:
أبي  ريرت وعبد الله بن مفيفل وكان ،سيمهما سنة سب  . وروا ابن المفيفل حديع النهي عن قتل 

ظا ر ل أن الأمر بالفيسل كان بعد الأمر  والأمر بفيسل الإناء منها سبعا ل خبر واحد سياقه ،الكي 
 .  4وبقتل الكي 

                                                 

 . 412،   4سلسلة الأحاديع الضعيفة والموضوعة لالباني  ج  (1)
  . ب ل اةهود  4/242  . شرح أبي داود للعييم   و4/445  . ا ل    و4/87نائ   وينظر  بدائ  الص(2) 
  . 4/118 . ايض الباري   و4/498 . اتح با  العناية   و4/481و
 . 127،   4أوجز المسال  ،لى موطأ مال   ج (3) 
   .4/94  .  كشف اللثام   و4/141  . شرح الإلمام   و4/277ينظر  اتح الباري   و (4)
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العييم بأن كون الأمر بقتل الكي  ل أوائل ا جرت يحتاج ،لى دليل قطعي، ولئن سلمنا  وأجا 
 ل  ايمكن أن يكون أبو  ريرت وابن المفيفل قد سمعا  ل  من صحابي آخر ااخبرا عن النبي صل  الله 

 .  1وعليه وسلم لاعتماد ا صدق الراوي عنه لأن الصحابة كلهم عدول

 ا احتمال مردود لورود سماع أبو  ريرت عن النبي صل  الله عليه وسلم وردّه اللكنوي اقال   
وشهادته عل  ابلغ وجه بسماعه كما مر من رواية ابن ماجة وك ا ابن المفيفل سم  أمر قتل الكي  كما 
أخرجه الترم ي عنه وحسنه، اه ا يدل عل  أنهما سمعا بي واسطة نسخ عموم القتل والرخصة ل كلب 

 .   2وهالصيد ونحو 

لم يأخ وا بالروايار المطلقة أو المقيدت ال  ورد ايها التتريب، ورجعوا ،لى ا أما فقهاء المـالكية:
طهارت الكلب، وسؤره، وغسل الإناء  أصل اهديع الوارد ل البا ، ا  بوا عل  المشهور ل الم  ب ،لى

يقولوا بالتتريب أصي ؛ لأنه لم يثبت ل كل  ، استحبابا  لا ،يُابا ، كما أنهم لم 3ومن ولوغه سلبعا  تعبدا  
. ووااقهم داود ل طهارت سؤر الكلب  4والروايار و،نما وبت ل بعضها و ل  ال ي وق  ايه اضطرا 

 .  5وغا أنه قال  وغسل الإناء منه سبعا  ار 

  6و  أنه نجس، وسؤره نجس؛ كفياه من السباع. رواه ابن و ب عن مال وللمالكية قول ثاني
 .  7ووحكي   ا عن سحنون، وعبد المل  ابن الماجشون

 ومن ذهب إلى طهارة الكلب وسؤره استدل بالآتي :
 الدليل الأول: الحياة والانتفاع دليل على الطهارة: 

                                                 

   .1/12عمدت القاري   و (1)
   .4/515السعاية ل كشف ما ل الوقاية   و (2)
معنى  ل   اهكم ال ي لا تظهر له حكمة بالنسبة ،لينا، م  أنا نجزم أنه لابد لكل حكم حكمة؛ لأن  التعبد   (3)

الأحكام مربوطة بالمصالح ودر المفاسد، االله تعالى ، ا شرع حكما علمنا أنه شرعه هكمة؛ ثم ،ن ظهرر لنا 
ا أن يسموه تعبدا . ينظر  ،كمال حكمته نقول  و معقول المعنى، وما لم تظهر لنا مصلحته ومفسدته اصطلحو 

 .   71،   4   التوضيح ل شرح مختصر ابن اهاجب اليل  ج 2/58الإكمال لابي  و
. موا ب الجليل لشرح  74،72،   4. النَّوادر والزِّيادار لأبي زيد  ج  5،   4ينظر  المدونة الكبرا  ج  (4)

 . 475،   4مختصر خليل   ج 
 .   218،   4  . الاست كار  ج 4/211  . حلية العلماء  و4/442ا ل   و ينظر قول داود ل  (5)
.   89،   4  . المقدمار الممهدار   ج 4/121  . المنتق  للباجي  و4/71ينظر  النوادر والزيادار  و (6)

 .  95،   4منا د التحصيل للرجراجي  ج 
. جام  الأمهار         لابن  211،   4ا  ج . التنبيه لابن بش 212،   4ينظر   شرح التلقين   ج  (7)

 . 484،   4  . ال خات للقرال  ج 4/12اهاجب  و
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قالوا   أن اهيات علة ل الطهارت؛ ليتفاق عل  طهارت الشات والبعا ، ا كانا حيين، ال ا ماتا  
المور، ادل  ل  عل  أن اهيات علة الطهارت، والعلة يُب طرد ا،  بعدنجسا؛ لأن كل حي نجسا 

 وطرد ا يقتضي أن اهيوان كله طا ر، و، ا كان طا را كان سؤره طا را .

علة ل الطهارت لوجب نجاسة الشاه ال كية لفقد اهيات؛ لأن العلة  اهياتكانت   بأنه لو نوقش:
 ، ا اجقدر اجقد حكمها .  

بأنه خلفتها علة أخرا و ي ال كات، و ي علة مطهرت ،جماعا؛ ايتعل  اهكم بها، االشات  أجيب
 .  1وال كية طا رت؛ لأن الت كية خلفت اهيات ااقتضت الطهارت

 . 2وا كان ل بعض الأموار طا را  جاز أن يكون ل بعض الأحياء نجسا  بأنه لم وتعقب

الانتفاع به من غا ضرورت اكان طا را   يُوزأيضا  أنه حيوان  والدليل على طهارة الكلب
كالأنعام؛ وما أبيح الانتفاع به اقد وبت ل الشرع أنه طا ر؛ لأن النجاسار أمرنا بتركها واجتنابها، 

 ن يصح ملكه وتصح الوصية به وكل حيوان يصح ملكه وتصح الوصية به كان طا را  . وأيضا لأنه حيوا

والأخبار الدالة عل  جواز الانتفاع به كاجا ه للصيد وهفظ الزرع والمواشي، تدل عل  طهارت 
 .   3وسؤره بالأواني وغا ا، الولا طهارته لم يرخ  ل ل  لاختيطسوره؛ لأن اجا ه مستلزم غالبا 

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ  قوله تعالى  الدليل الثاني: 
 .  4والآية 

قالوا  اهديع معار  لظا ر القرآن؛ لأن الآية تدل عل  جواز أكل ما صاده الكلب من غا  
علينا ايبد من وصول لعابه ،لى جسم الصيد، الو كان لعابه نجسا  لتنجس  أمس غسل، ومعلوم أنه ، ا 

الصيد بمماسته، الما لم نؤمر بفيسل ما أصا  لعابه من الصيد، دل  ل  عل  طهارته، و  ا قال 
 .  5ومال   يؤكل صيده اكيف يكره لعابه

 الدليل الثالث: دخول عدد السبع والتراب فيه دليل على الطهارة 
                                                 

  . عارضة 4/219  . شرح صحيح الب اري لابن بطال  و4/481ينظر  المعونة للقاضي عبد الو ا    و(1) 
   . 4/479  . ال خات   و4/412  . ،كمال المعلم   و4/421الاحو ي   و

   .4/115وي الكبا  واها(2) 
. المنتق     2/581. عيون الأدلة ل مسائل اايل للقصار   241،   4ينظر  التفري  لابن الجي   ج  (3)
   .259  . انتصار الفقا السال  للراعي  و  4/152و
 . 1سورت المائدت   آية   (4)
  . بداية اةتهد  4/488بيان والتحصيل  و  . ال4/477  . الإشرال لعبد الو ا   و4/1ينظر  المدونة  و (5)
  . 4/24و
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قالوا  عدد مرار غسل الإناء من ولوغ الكلب وتتريبه يدل عل  عدم نجاسة سؤره، لأن 
النجاسار لا يشترط ل غسلها العدد ولا مدخل للترا  ايها، ولو كان للنجاسة لكان المطلو  الإنقاء، 

 أو الاكتفاء ايه بمرت واحدت كسائر النجاسار، ادل ،ن   ا الفيسل ،نما  و عبادت لا للنجاسة .

دليل عل  زيادت الفيلظ ل نجاسة الكلب، والتتريب يتع ر الاستدلال به  العددبأن زيادت  نوقش:
 .   1وم  كونهم لا يقولون به
استدلوا عل  طهارته بحديع أبي قتادت ل ا رت أنَّ رسجولَ اللّهِ صل  الله عليه وسلم  الدليل الرابع:

 .  2ونَ الطَّوَّااِيَن عَلَيْكجمْ وَالطَّوَّاااَرِ قال  و ِ،نلَّهَا ليَْسَتْ بنَِجَسٍ ،نلَّهَا مِ 
 الاستدلال به من وجهين 

أنه عليه السيم أوبت طهارت ا رت ال   ي سب  من السباع بي خيل، لأنه يفترس الأول: 
ويأكل الميتة، اك ل  الكلب وما كان مثله من السباع؛ لأنه ، ا جاء ن  ل أحد ا كان نصا ل 

 من أقوا أنواع القياس. الآخر و  ا

ا رت بكونها من الطوااين عليهم، و  ه علة يشاركها الكلب  طهارتأنه عليه السيم علل الثاني: 
ايها لكونه طوّال، بل أشد طيااة عل  العر  من ا ر، خاصة للزرع والضرع والصيد اينبفيي أن تجري 

يعيم كي  الصيد  -مال   ،نما   ه  العلة ل الكلب كهي ل ا ر، اكان حكمه حكمها، و  ا قال
 .  3ومثل ا رت ال  يقتنيها الناس -والماشية 

القول الثالث للمالكية: التفصيل بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذهل فسؤر 
 المأذون طاهرل وغيره نجس:

ه اهو طا ر  وقال به اجا ه نجس، و،ن كان مأ ونا ل اجا  لقال سحنون  كل كلب لم يؤ ن 
 . 5ووقال ابن رشد  و أظهر الأقوال . 4وابن المعّ ل

                                                 

  . ،كمال ،كمال المعلم لابي  2/421. المسال  لابن العربي  و 425،   4ينظر  المعلم بفوائد مسلم  ج  (1)
   . 4/188 .  شرح الإلمام   و2/58و
لسنن، كتا  الطهارت، با  سؤر أخرجه مال  ل الموطأ، كتا  الطهارت، با  الطهور للوضوء، وأبو داود ل ا (2)

   .75، رقم4/49  سنن أبي داود   و12، رقم4/22ا رت، موطأ مال    و
  . شرح التلقين للمازري  4/121  . التمهيد لابن عبد البر  و2/581ينظر  عيون الأدلة ل مسائل اايل  و (3)
  . الطهور     لأبي عبيد  4/219،211  . شرح التلقين لابن بزيزت   و4/24  . بداية اةتهد  و4/211و
   . 4/242و
 . 58،    4  . التبصرت لل مي  ج 47  . الكال لابن عبد البر  و  4/72ينظر  النوادر والزيادار  و (4)
   .4/89المقدمار الممهدار  و (5)
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الإناء من ولوغ الكلب المنهي عن اجا ه، دون المأ ون ايه؛ أي أن  غسلوعليه يخت  وجو  
 الفيسل ليس عام ل جمي  الكي . 

اايل بين من يفرق بين المأ ون ايه وغاه، وبين من أطل ، التعبد أو التعليل؛ امن رأا  ومنشأ
رج منه المأ ون ل اجا ه، أما من رأا أن الفيسل للتعبد اهو عام ل كل  بالإبعادأن الفيسل للتعليل  يخج

 .  1والكي 

للعهد أو للجنس؛  وقيل  سبب اختياهم ل الألف واليم من قوله و، ا ولغ الكلب   ل  ي
، خص  اهكم بالكلب المنهي عن اجا ه دون المأ ون ل اجا ه؛ العهدامن حمل الألف واليم عل  

ومن حمل الألف واليم عل  الجنس أو تعريف الما ية وكي ا يدل عل  العموم؛ ترتب اهكم عل  ولوغ  
 .  2وكل كلب

ود المعين؛ لأن سبب الأمر بالفيسل التفيليظ الألف واليم ،لى المعه صرلومن قال به ا القول  
 عليهم لينتهوا عن اجا  ا . 

قال الباجي  "الأمر بفيسل الإناء من ولوغ الكلب، ،نما كان عل  وجه التفيليظ والمن  من اجا  ا، 
 .  3وو ل  يخت  بالمنهي عنه لا بالمباح"

ستنب  من محل الن ، وايه ول  ل  نظر أصولي؛ الن   ا يؤدي ،لى جصي  العموم بالمعنى الم
خيل بين الأصوليين؛ الأكثرون عل  المن  منه؛ لأن الاستنباط ،نما شرع لتوسي  مجاري الأحكام، و  ا 

 .  4والاستنباط يؤدي ،لى تضييقها، و،خراج بعض ما تناوله اللفظ

منهيًّا عن مخالطته؛  قال القرطبي   و  ب بعض أصحابنا ،لى أن  ل  لكون الكلب مستق ر ا
وقَصَرَ   ا اهكم عل  الكلب المنهي عن اجا ه؛ و  ا ليس بشيء؛ لأنه استنب  من اللفظ ما خصصه 

 .  5ومن غا دليل منفصل عنه

بالأخبار الدالة عل  جواز اجا  الكلب للصيد وغاه باعتبار ا قرينة صرات الأمر من  واستدلوا
 الكلب المنهي عن اجا ه . العموم ل كل كلب ،لى ااصو  ل
                                                 

   . 4/219و    . شرح صحيح الب اري لابن بطال4/211ينظر  التنبيه لابن بشا  و(1) 
  . منا د التحصيل  4/71  . التوضيح اليل  و4/484  . ال خات  و2/414ينظر  ،كمال المعلم  و (2)
   .4/175  . شرح الإلمام   و4/95و
   . 4/154المنتق    و (3)
   .4/111  . الإعيم لابن الملقن  و7/1215  . التحبا شرح التحرير  و2/519ينظر  البحر ا ي   و (4)
   .4/519والمفهم   (5)
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قال الزرقاني ل شرح أحد   ه الأخبار  استدل به عل  طهارت الكلب الجائز اجا ه؛ لأن ل 
نوع مشقة شديدت، االإ ن ل اجا ه ، ن ل مكمير مقصوده، كما أن المن   عنهميبسته م  الاحتراز 

 . 1ومن لوازمه مناسب للمن  منه

لم الطة عقوبة تناسبها الاختصا  بمن ارتكب النهي ل اجا  ما من  ا م أي أن الأمر بالفيسل  
من اجا ه، وأما من اج  ما أبيح له اجا ه، اليُا  الفيسل عليه م  الم الطة عسر وحرج، ولا يناسبه 
الإ ن والإباحة ل الاجا ، عليه اي يفيسل من ولوغ الكلب المأ ون ل اجا ه، ويفيسل من اج  ما نهي 

 . 2وعنه

الواردت ل الأمر من غسل ما ولغ ايه الكلب سب  مرار عموما، من  الأحاديعبمعارضة نوقش: 
 غا جصي  بكلب دون كلب، النها دالة صريحا عل  التنجس . 

 ل  العموم به ه الأخبار؛ لأن جصي  العموم غا مستنكر ، ا  يخص أنه يُوز أن وأجيب 
الولوغ المقتض  لنجاسته عند م، بفيا ما أ ن ل اجا ه، سوغه الدليل؛ يعيم جصي  عموم حديع 

 .  3ولأحاديع الإ ن المسوّغة لت صيصه

أيضا بأن ل   ا اهديع دليل عل  أن الكلب ال ي أبيح اجا ه  و المأمور ايه بفيسل  وتعقب
محال أن يتعبد  الإناء من ولوغه سبعا، و  ا يشهد له النظر والمعقول؛ لأن ما لم يبح اجا ه وأمر بقتله،

 .  4وايه بشيء؛ لأنه معدوم لا موجود؛ وما أبيح لنا اجا ه للصيد والماشية، أمرنا بفيسل الإناء من ولوغه

رده ابن العربي اقال  جاء اهديع بالأمر بقتل الكي  ثم رخ  ل كلب الصيد والفينم وقال  
المنهي عنه أولا  ويحتمل ،لى المأمور  ، ا ولغ الكلب . ايحتمل أن يرج  الأمر بالفيسل عند الولوغ ،لى

ا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ  باجا ه و  ا يعارضه قوله تعالى   فَكُلُوا مِمَّ
ولم يؤمر بفيسل، وعارضه تعليله ل  

ا رت للحاجة ،ليه ل قولهو،نها من الطوااين عليكم  ايسق  الاحتمال ويتبين أنه ل المنهي عنه عل  
 .  5والوجه المتقدم بيانه

بأنه عليه السيم علل طهارت ا ر  واستدل من فرق بين سور المأذون باقتنائه وبين سؤر غيره
ل الكلب المأ ون ل اجا ه، بخيل ال ي لم يؤ ن ل اجا ه، وبما أن  موجودتبالتطوال علينا، و ي 

                                                 

   . 1/175شرح الزرقاني  و (1)
   .4/421ينظر  العدت للصنعاني  و (2)
   .191  . السعاية  و  1/175  . شرح الزرقاني   و5/7ينظر  اتح الباري   و (3)
   .48/211التمهيد  و (4)
   .4/427عارضة الأحو ي  و (5)



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

48  

 

اي تمس اهاجة ،ليه   ه علة يشاركها الكلب ايها، اكان حكمه حكمها، أما غا المأ ون ل اجا ه 
 .  1والم يعف عنه

ولأن علة الطهارت ال  ن  عليها النبي صل  الله عليه وسلم عليها ل ا ر موجودت ل الكلب 
 ال ي لم يؤ ن ل اجا ه . بخيلالمأ ون ل اجا ه 

 القول الرابع: الفرق بين البدوي والحضري :
 نجس، وسؤره نجس . كلب البدوي غا نجس، وسؤره طا ر، وكلب اهضري

   . 2والماجشونقال به عبد المل  بن 

 . 3ولمال ، ورابعها لعبد المل  الأولقال ل الإكمال   الثيوة 
 واستدل على التفصيل بين البدوي والحضري

البدوي له ضرورت  ، اسؤره طا ر، ولم يؤ ن للحضري؛ اسؤره نجس. وأناجا هأنه أ ن للبدوي ل 
 .  4و،لى اقتنائه؛ ااجا ه له مباح، خياا  للحضري لأنه خا  ل اجا ه

قال ابن العربي  ، ا احتيد ،ليه ل البادية التح  با رت وسق  اعتبار غسله وغا  ل  من 
 .  5وأمره

 ا تنبيه منه واستدل أيضا  بما وبت أنه عليه السيم أباح سؤر ا رت، وعجلل بتطوااها علينا، و 
صل  الله عليه وسلم عل  أن ما يش  التحرز منه ولا يمكن ،بعاده النه معفو عنه، والكلب ل البدو 

 . 6وبه ه المنزلة

 ل يحمل عل  الوجو  أو ل الأمر بفيسل الإناء سبعا  من ولوغ الكلب،  واختلف قول مالك
 ؟  7وعل  الند 

                                                 

   .4/89  و  . المقدمار الممهدار4/211شرح التلقين للمازري   و (1)
  . 4/22،75  . التوضيح اليل   و4/89،91  . المقدمار الممهدار   و4/59ينظر  التبصرت لل مي   و (2)

   . 2/411  . ،كمال المعلم   و4/471موا ب الجليل   و
   .2/58،كمال ،كمال المعلم لابي  و (3)
   .4/95منا د التحصيل   و (4)
   .4/428عارضة الأحو ي   و (5)
   .4/212شرح التلقين   و (6)
منشأ الاختيل ل مسألة أصولية؛ و ي أن صيفية الأمر المطلقة  ل تحمل عل  الوجو  أو عل  الند ؟ أو أن  (7)

  . موا ب 4/154الأمر عنده للوجو ، لكن  هنا قرائن صراته عنه للند  . ينظر  المنتق  شرح الموطأ  و
   .4/475الجليل  و
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وااغسلوه سبعا  والأمر يقتضي مطلقه الوجو   ووجه الوجو  قوله  1واحمله مرت عل  الوجو 
  عند جمهور الفقهاء.

ويمكن توجيهه بأن الأمر يصرل عن ظا ره ،لى الند  بقرينة، أو أمر  ؛ 2ووحمله مرت عل  الند 
 منها   3واالأمر للوجو  لكن  هنا قرائن صراته عنه للند خارج، 

 قيام الدليل عنده على طهارة الكلب :
بالدليل  -ول م  ب مال  قول أنه للند ، وكأنه لما اعتقد طهارت الكلب   قال ابن دقي  
جعل  ل  قرينة صاراة لامر عن ظا ره من الوجو  ،لى الند ، والأمر قد  -ال ي دله عل   ل  

 . 4ويصرل عن ظا ره لدليل

الند  أنه حيوان طا ر، ول ل  لم يطلب الفيسل ل اانزير، الم يُب غسل الإناء من  اوجه
 .  5وليكفوا عن اجا ه تشديداولوغه، و،نما أمر ب ل  

 تضعيف اهديع صرل الأمر من الوجو  ،لى الند  

 قال مال    جاء   ا اهديع وما أدري ما حقيقته؛ أي أن  ل  عل  الوجو  أو الند .

ن القاسم وكان مال  يضعف اهديع لمعارضة الكتا ؛ أي يضعف وجو  الفيسل لأنه وقال اب
 .  6وبمنزلة غاه من اهيوان، أو بتضعيف اهديع

 نجد  الفيسل لعدم توقه الأق ار ولكثرت ميبسته للنجاسة 

                                                 

رشاد عل  القول بالوجو ، وبه جزم صاحب الوال وقال القرال ،نه ظا ر الم  ب . ينظر  اقتصر صاحب الإ (1)
، 4. جام  الأمهار لابن اهاجب  ج  47،رشاد السال  ،لى أشرل المسال  ل اقه الإمام مال     

 . 484،   4. ال خات   ج  21. القوانين الفقهية     11  
قال ابن بشا  وال ي ل المدونة الند ، أخ ه من قول مال  ل المدونة، حيع جعل المعنى يضعف الوجو  .  (2)

 وقال ابن عبد البر عل    ا القول  أنه ال ي استقر عليه م  ب مال  عند أصحابه . 
  . عيون 4/85   و  . التلقين لعبد الو ا4/211  . التنبيه لابن بشا  و4/5ينظر  المدونة الكبرا  و     

. التلقين ل الفقه المالكي   42  . مختصر خليل    4/475. موا ب الجليل  و 489،   4اةالس  ج 
   .48/219. التمهيد لابن عبد البر  و 58،   4ج 

   . 4/411ريا  الأاهام  و (3)
   .4/14،حكام الأحكام لابن دقي   و(4) 
   . 4/475  . موا ب الجليل  و4/478لإشرال لعبد الو ا   و  . ا4/154المنتق  شرح الموطأ  و (5)
  4/421  . المسال   و4/91 . منا د التحصيل  و4/211  . التنبيه لابن بشا  و4/5المدونة الكبرا  و (6)

  .4/71  . التوضيح اليل  و4/92مقدمار  و
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غا أجمر بفيسل الإناء من ولوغه؛ لأنه مما يستق ر وتعااه النفس، وتوقي ما يستق ر وتعااه النفس 
 . 1وواستعماله النجاسارواجب، االند  معلل بق ارت الكلب 

 الأمر بالفيسل سبعا من با  التَّدَاوي، و و أمر مندو  ،ليه 

  ب ابن رشد ،لى أن  ل  معلل بما يجتق  من أن يكون الكلب كَلِبا، ايجتضرر بما يصيب الماء 
بالسب ؛ لأن   ا العدد قد جاء ل مواض  من من لعابه المسموم، ويدل عل  صحة   ا التأويل تحديده 

  . 2والشرع استحبابه عل  جهة الطب والتداوي، لا سيما ايما يتوق  منه السم

 ؟  واختلف المالكية هل غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدي لا يعُقل معناهل أو معلل

 . 4وبه داود الظا ريوقلال  . 3والمشلهور ل الم  ب أن الأمر بالفيسلل تعبدي غا معللل

 ووجه التعبد أنه غسل مقيد بعدد مخصو ؛ اتحديد الفيسل سبعا دل عل  ،ن   ا الفيسل
عبادت، ولو كان لعلة كالنجاسة مثي لكان الإنقاء، وقد يحصل بمرت واحدت . وبما أنه أمر به مقيدا بطلب 

أمر ايه بالماء وحصل للترا  عدد مخصو ، اأشبه الوضوء . وأيضا  لأن للترا  مدخي ايه؛ وكل معنى 
  . 5وللنجاسة كطهارت اهدة مدخي ايه، النه للعبادت لا

 ، واختلفوا ل التعليل عل  أقوال   6ووعندهم قول آخر أنه معقول المعنى

،لا أن الماء لما لم يتفيا قالوا بعدم وجو  ،  7واقيل  للنجاسة و و قول عبد المل  وسحنون
 . 8والفيسل، الو تفيا لوجب

                                                 

  . الإكمال لابي  4/81الدسوقي  و   . حاشية2/412  . ،كمال المعلم  و4/212شرح التلقين للمازري  و(1) 
   .2/58و
   .4/22  . بداية اةتهد  و4/91المقدمار الممهدار  و (2)
  . اارشي عل  مختصر خليل  4/58. التبصرت لل مي  و 241،   4ينظر  البيان والتحصيل لابن رشد  ج  (3)

 . 421،   2. المسال  ل شرح موطأ مال    ج  448،   4ج 
الاست كار   . 419،   2عيون الأدلة ل مسائل اايل لابن القصار  ج ينظر نسبة   ا القول ،ليه ل   (4)
حلية العلماء ل معراة م ا ب .  71،   4التحقي  ل أحاديع اايل لابن الجوزي  ج   . 4/218و

 .   211،   4الفقهاء  ج 
  . الإشرال لعبد 211نتصار الفقا السال  للراعي  و    . ا2/58  . الإكمال لابي   و4/484المعونة  و (5)

  4/421  . عارضة الأحو ي  و2/414  . ،كمال المعلم  و4/425  . المعلم للمازري  و4/477الو ا   و
   .4/72  .  التوضيح اليل   و4/484ال خات   و

   .2/244الاست كار   و (6)
 .  41،   4ثمينة ل م  ب عالم المدينة  ج   . عقد الجوا ر ال4/212شرح التلقين   و (7)
   .4/14  . بلفية السال   و4/81حاشية الدسوقي  و (8)
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ايه من  ؛ لأن ل اجا ه مخالفة دأ  أ ل المروءار، ولماليكفوا عن اجا هتشديدا للمن ،  وقيل:
  ا غلظ عليهم ل الماء بوجو  غسل الإناء من ولوغه سبعا، لقلة المياه عند م ل ، تروي  للمسلمين

 . 1والبادية، ح  يشتد عليهم، ايمتنعوا من اقتنائها

،نما أمر ب ل  لأنه مما يستق ر وتعااه النفس، االعلة استق اره لكثرت ميبسته للنجاسة،  وقيل:
 .  2ووعل    ا االسب  تعبد؛ لأن الق ارت لا تقتضي   ا العدد الم صو 

ابن رشد ،لى أن  ل  معلل بما يجتق  من أن يكون الكلب كَلِبا، ويدل عل  صحة   ا  وذهب
ن   ا العدد قد جاء ل مواض  من الشرع استحبابه عل  جهة الطب التأويل تحديده بالسب ؛ لأ

 . 3ووالتداوي لا سيما ايما يتوق  منه السم

ا  بوا ،لى نجاسة الكلب، ونجاسة سؤره، ووجو  غسل الإناء   5وواهنابلة  4والشااعية أما فقهاء
 ال ي ولغ ايه م  التتريب .

 ا واختلفوا ل عدد الفيسير، ومحل التتريب منه
،لى غسل الإناء ال ي ولغ ايه الكلب سب    7و، والإمام أحمد ل رواية عنه 6وا  ب الشااعية 
 مرار .  

                                                 

   .2/58  . الإكمال لابي  و4/111  . الإعيم لابن الملقن  و4/217شرح الب اري لابن بطال  و(1) 
 .  2/58  . الإكمال لابي  و11  . جام  الأمهار  و  4/411ريا  الأاهام  و (2)
   .2/58  . الإكمال لابي   و4/484،482  . ال خات   و4/91المقدمار الممهدار   و(3) 
  . المه   ل اقه الإمام       الشااعي  117 - 4/111  . اهاوي الكبا   و7/219 ،و4/5ينظر  الأم  و (4)

ت         المفتين  . روضة الطالبين وعمد 211،   4. الوسي  ل الم  ب للفيزالي  ج  17،18،   4ج 
 . 19،   4. اتح الو ا  بشرح منهد الطي   ج  11،   4ج 

معونة .  21،   4. شرح الزركشي عل  مختصر اارقي  ج  281،   4الشرح الكبا لابن قدامة  ج ينظر   (5)
، 4  ج كشال القناع عن م  الإقناع              للبهوتي.  111،117،   4أولي النه  شرح المنته   ج 

  484،482 . 
، 4. بحر الم  ب ل اروع الم  ب الشااعي      ج  8،   4ينظر  مختصر المزني ل اروع الشااعية  ج  (6)

   . 2/511  . اةموع  و4/11. الشرح الكبا للرااعي  و211  
نقلها عبد الله ل المسائل، و و اختيار اارقي ل الم تصر، وأبي ااطا  ل ا داية، والسامري ل المستوعب، وابن  (7)

 قدامة ل المفييم،  واةد ل ا رر،  وصححها القاضي ل الروايتين والمرداوي ل الإنصال .
بن حنبل   ارقي من مسائل الإمام أحمدصر ا. مخت 9ينظر  مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله         

. ا داية عل  م  ب الإمام أحمد بن حنبل لأبي  11،   4. الروايتان والوجهان لأبي يعل   ج  41  
ا رر ل الفقه عل   11،   4. المفييم لابن قدامة  ج  111،   4. المستوعب  ج  11ااطا     

لإنصال ل معراة الراجح من اايل عل  م  ب الإمام أحمد . ا 1،   4م  ب الإمام أحمد بن حنبل  ج 
 . 141،   4بن حنبل   ج 
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 ، ،لى أنه يجفيسل ثمان مرار . 2و، والإمام أحمد ل رواية أخرا عنه 1وو  ب اهسن البصري
ف في حمل المطل  على  واختلفوا في الغسلة التي يكون فيها التراب بناءا  على الاخت 

امن   ب ،لى تساق  القيود لم يحمل الرواية المطلقة عل  ،حدا الروايار المقيدت لوجود المقيد : 
الاضطرا  ايها، ولم يرجح بين الروايار المقيدت، اقال يكون الترا  ل ،حدا الفيسير مطلقا، سواء  

دل عل  أن محل الترا  من الفيسير غا كان ل أولا ن أو أخرا ن أو غا ا؛ لأن   ا الاضطرا  ي
، وأحمد ل رواية  3ومقصود و،نما المقصود  و حصول التتريب ل مرت من المرار . و  ا قال به الشااعي

المقيدت قال بترجيح رواية أولا ن بالترا  عل  باقي روايار  . ومن   ب ،لى الترجيح بين الرويار 4وعنه
، وقال به  6و، ورواية عن أحمد 5والتتريب، ايكون الترا  ل الفيسلة الأولى، و و قول واني للشااعي

.ومن حمل المطل  عل  المقيد قال تحمل الرواية المطلقة عل  المقيدين الم كورين عل  سبيل   7والظا رية
 . 8وعل الترا  ل الأولى أو الأخات عل  سبيل الت ياالبدل، ايجج

                                                 

 448،   4.مختصر اختيل العلماء للطحاوي ج 48/211ينظر قول اهسن ل  التمهيد لابن عبد البر  (1)
الإمام  .مختصر ابن تميم عل  م  ب 4/15نقلها ،سماعيل بن سعيد وحر ، ينظر الروايتان والوجهان و (2)

  .4/24. شرح الزركشي  و 211،   4. الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح  ج  71،77،   4أحمد ج 
. أسنى المطالب ل  214،   4. نهاية المطلب ل دراية الم  ب  ج  21ينظر  التنبيه ل الفقه الشااعي     (3)

البجامي عل  شرح منهد الطي     . حاشية 4/91. الإقناع للشربييم  و 24،   4شرح رو  الطالب  ج 
 . 414،   4ج 

  . 49. المقن  لابن قدامة  و   85،   4شرح العمدت ل الفقه  ج ينظر بالإضااة للمصادر السابقة    (4)
. الوجيز ل الفقه عل  م  ب الإمام أحمد   51،    4الرعاية الصفيرا ل الفقه عل  م  ب الإمام أحمد  ج 

  59 . 
 ضي أبو الطيب أن الشااعي ن  ل حرملة أنه يستحب جعل الترا  ل الأولى . نقل القا(5) 
  . اتح 4/91  . الإقناع للشربييم  و2/515. اةموع  و 4/211  . بحر الم  ب  4/8ينظر  مختصر المزني  و    

   . 4/271الباري  و
صحيح، واعتمد ا صاحب الإقناع، ينظر   و اختيار ابن قدامة ل الكال، وقال المرداوي ل الإنصال  و ال (6)

  . الإقناع ل اقه الإمام 4/144. الإنصال للمرداوي  و 89،   4الكال ل اقه الإمام أحمد بن حنبل  ج 
   .  4/411. شرح منته  الإرادار   و 58،   4أحمد بن حنبل، ج 

   .4/21  . سبل السيم   و4/419ينظر  ا ل    و (7)
   كفاية 4/1شااعي ل البويطي و ك ا ل الأم، وتبعه الزباي، والمرعشي، وابن جابر، ينظر   الأم  ون  عليه ال (8)

  . التمهيد لاسنوي  2/211  . الإبهاج  و4/121  . النجم الو اج للدماي  و72،71الأخيار و  
  . طرح التثريب  1/177  . را  اهاجب  و4/285،281  . القواعد والفوائد الأصولية  و121 - 4/121و
  .2/449و
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ومن   ب ،لى غسل الإناء ال ي ولغ ايه الكلب ثمان مرار قال  يُب ،اراد الترا  عن السب  
 .  3و، وروي عن داود الظا ري 2و، و و قول اهسن البصري 1وبثامنة، قال به الإمام أحمد ل رواية

 الترجيح
لة أن الراجح غسل الإناء ال ي ولغ ايه الكلب سب  مرار وجوبا، يظهر مما  كر ل المسأ 

 والتتريب ل ،حدا الفيسير السب  استحبابا، وكونه ل الأولى أولى للآتي 

وجو  غسل الإناء سبعا قال به الشااعية واهنابلة والمالكية ل رواية لقوله صل  الله عليه وسلم   - 4
  ه الوجو  عند جمهور الفقهاء.وااغسلوه سبعا  والأمر يقتضي مطلق

التتريب ل ،حدا الفيسير السب  قال به الشااعية واهنابلة وجوبا وقال به الأحنال استحبابا ولم  - 2
يقل به المالكية، اكونه استحبابا   و الراجح لاضطرا  الروايار ل التتريب، ولكونه لم يثبت ل 

وبت طبيا واكتشف بالآلار مندو  ،ليه، اقد كل الرويار . ولأنه من با  التداوي و و أمر 
المكبرت واةا ر اهديثة أن ل لعا  الكلب ميكروبار وأمرا  اتاكة لا يزيلها الماء وحده ما لم 

 يستعمل معه الترا  خاصة  .

وجعل الترا  ل ،حدا الفيسير وعدم تقييده بلحدا ن لوجود الاضطرا  ل رواياته و  ا يدل  - 1
الترا  من الفيسير غا مقصود و،نما المقصود  و حصول التتريب ل مرت من عل  أن محل 

المرار ثم أنه لم يحمل  نا المطل  عل  المقيد لعدم تحق  وجود شرط من شروط حمل المطل  عل  
المقيد و و كون المطل  دائرا بين قيدين متضادين ايبق  المطل  عل  ،طيقه لأن حمله عل  أحد 

 لى من حمله عل  القيد الآخر .القيدين ليس بأو 

وكون التتريب ل الفيسلة الأولى أولى لقوله عليه السيم وأولا ن بالترا   اترجح لكثرت روا ا  - 1
 وهفظهم ولت ريد أحد الشي ين  ا، وليأتي الماء عليه بعده اينظفه . والله أعلم .

 

 

 
                                                 

  . مختصر ابن تميم  4/11  . المفييم  و4/15ينظر   الروايتان والوجهان  ونقلها عنه ،سماعيل بن سعيد، وحر ،  (1)
   . 4/24،22  . شرح الزركشي  و4/211  . الفروع  و4/77و
  . شرح معاني الآوار   4/448و   . مختصر اختيل العلماء  48/211ينظر  التمهيد لابن عبد البر   و (2)
  . 4/21و
   .2/511اةموع   و (3)
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 الخاتمة
 

اهمد لله ر  العالمين كما ينبفيي لجيل وجهه وعظيم سلطانه، والصيت والسيم عل  نبينا محمد         
وعل  آله وصحبه أجمعين، أما بعد  اقد منّ الله تبارك وتعالى عليّ بلتمام   ا البحع، و،خراجه عل  

بحع الني أحاول أن   ه الصورت متمنيا  أن أكون قد واقت لدراسة موضوعه و،كمالا  لعملي ل   ا ال
 أقدم ل   ه اااتمة أ م النتائد و ي كما يلي  

  اختلفت العلماء ل الترجيح والجم  بين الأحاديع الواردت ل المسألة بناء عل  اختيل
الروايار الواردت ايها, اقد ورد غسل الإناء ال ي ولغ ايه الكلب ل بعض الروايار سبعا, ول 

وورد ل روايار أخرا تعفا الاناء بالترا  داخل الفيسير السب  بعضها ويوا بدون تتريب, 
مطلقا  من غا تقييده بلحدا ا, وورد تقييد محل التتريب من الفيسير السب  عل  حسب 

 اختيل الروايار, وورد ل رواية أخرا التتريب خارجا عن الفيسير السب  .
 لمسألة, حيع اختلف الفقهاء ايها عل  و  ا الاختيل كان له أور عل  الأحكام الفقهية ل ا

 النحو التالي   
اقهاء الأحنال والمالكية قالوا باستحبا  غسل الإناء ال ي ولغ ايه الكلب سبعا  وعللوا عدم   

حمله عل  الوجو  لوجود قرائن صرات الأمر عن ظا ره من الوجو  ،لى الند  منها   ورود غسله 
ل  سائر النجاسار, أو حمل السب  غسير عل  ابتداء الإسيم ويوا  ل بعض الروايار, وقياسه ع

حيع كان التشديد ل أمر الكي , قيام الدليل عند المالكية عل  طهارت الكلب, معارضة حديع 
الفيسل سبعا  للكتا , أو أن الفيسل سبعا  من با  التداوي؛ لأن   ا العدد قد جاء ل مواض  من 

 والتداوي .الشرع استحبابه عل  جهة الطب 
أما بالنسبة للتتريب االمالكية لم يأخ وا به لكونه لم يثبت ل كل الروايار, والروايار ال  وبت ايها 
مضطربة ل محله من الفيسير, و  ه الاسبا  جعلت الأحنال يحملوه عل  الند  وعدم 

 الوجو  .
لب سبعا  م  التتريب, ولكنهم اقهاء الشااعية واهنابلة قالوا بوجو  غسل الإناء ال ي ولغ ايه الك

اختلفوا ل محل التتريب من الفيسير بناء عل  الاختيل ل حمل المطل  عل  المقيد ل المسألة, 
االشااعية أخ وا بالرواية المطلقة ل محل التتريب من الفيسير ولم يحملو ا عل  ،حدا الروايار 

 المقيدت لاسبا  و ي 
 يدل عل  أن محل الترا  من الفيسير غا مقصود .اظطرا  الروايار المقيدت, و  ا  .4
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 تساق  القيود؛ لأن المطل  دائر بين قيدين متضادين وبه ا يمتن  اهمل .  .2
 أما اقهاء الظا رية اقالوا بترجيح رواية أولا ن عل  باقي روايار التتريب .     

طلقة عل  المقيدت بثماني و  ب بعض الفقهاء ،لى وجو  غسلة وامنة م  التتريب حمي  للرواية الم
 غسير . 

  ن الاختيل ل القواعد الأصولية المتعلقة بالمطل  والمقيد له أور كبا عل  اختيل الفقهاء ل،
 الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحاديع المطلقة والمقيدت .

  الأحكام،،ن الاختيل ل قابلية ن  اهديع المقيد للتأويل، أدا ،لى الاختيل ل بعض 
  ،ن الاختيل ل تصحيح الأحاديع، أدا ،لى الاختيل ل حمل اهديع المطل  عل  المقيد،

 اعدم وبور الرواية ال  ورد ايها التقييد جعل بعض الفقهاء يأخ ون بالإطيق .
  تبين من خيل دراسة   ا الانمو ج من المسائل التطبيقية منهد العلماء ل استنباط الأحكام

، ودور القواعد الأصولية وضوابطها ل ضب  الاجتهاد والإاتاء، والمسائل التطبيقية كثات الشرعية
 ل الفقه الإسيمي يحتاج استقصاؤ ا ،لى العديد من الأبحاة العلمية .           

                                                           
        والله أعلم وصل  الله وسلم عل  نبينا محمد وعل  آله وأصحابه أجمعين                                                                ا

 وآخر دعوانا أن اهمد لله ر  العالمين
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 المصادر والمراجع بأهم  قائمة

 . القرآن الكر  برواية حف  عن عاصم 
  ل .4124، 4نن  ظفر أحمد العثماني التهانوي، دار الفكر، باور، ط،عيء الس .4
الإعيم بفوائد عمدت الأحكام  أبو حف ، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الملقب بلوابن  .2

  ل .4147، 4الملقن ، تحقي   عبد العزيز بن أحمد المشيقح، دار العاصمة، الريا ، ط
الشربييم ااطيب، تحقي    مكتب البحوة  الإقناع ل حل ألفاظ أبي شجاع   محمد .1

  ل .4145والدراسار، دار الفكر، باور، ط
الإقناع ل اقه الإمام أحمد بن حنبل   أبو النجا، موس  بن أحمد اهجاوي، تحقي   عبد  .1

 اللطيف محمد السبكي، دار المعراة، باور . 
الأبّي، دار الكتب العلمية،  ،كمال ،كمال المعلم  أبو عبد الله، محمد بن خلفة الوشتاني .5

 . 4باور، ط
،كمال المعلم بفوائد مسلم   أبو الفضل، عيا  بن موس  اليحصبي، تحقي   يحي ،سماعيل،  .1

  ل .4149، 4دار الوااء، المنصورت، ط
  ل . 4191، 2الأم   أبو عبد الله، محمد بن ،دريس الشااعي، دار المعراة، باور، ط .7
الأحكام  أبو الفتح، تقي الدين محمد بن علي بن و ب المشهور بابن  الإمام ل معراة أحلاديع .8

 دقي  العيد، تحقي   سعد بن عبد الله آل حميد، دار ا ق  للنشر والتوزي  .
انتصار الفقا السال  لترجيح م  ب مال   شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي،  .9

 م .4،4984طتحقي   محمد أبوالأجفان، دار الفير ، باور، 
الإنصال ل معراة الراجح من اايل عل  م  ب الإمام أحمد بن حنبل            أبو  .41

 اهسن، علي بن سليمان المرداوي، تحقي   محمد حامد الفقي، دار ،حياء التراة العربي، باور 
، دار البناية شرح ا داية  أبو محمد، محمود بن أحمد الفييتابى، المعرول ببدر الدين العينى .44

  ل .4،4144الفكر، باور، ط
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ل مسائل المست رجة   أبو الوليد، ابن رشد  .42

  ل .4118، 2القرطبي، تحقي   محمد حجي، دار الفير  الإسيمي، باور، ط
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حزم،  التبصرت   أبو اهسن علي بن محمد الل مي، تحقي   أحمد عبد الكر  نجيب، دار ابن .41
  ل .4111، 4باور، ط

جام  الأمهار  أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر الكردي المعرول بابن اهاجب،  .41
  ل .4،4149تحقي   أبو عبد الرحمن الأخضري، اليمامة للنشر والتوزي ، باور، ط

ظ العلل الواردت ل الأحاديع النبوية   أبو اهسن، علي بن عمر الدارقطيم، تحقي    محفو  .45
  ل .4115، 4الرحمن زين الله، دار طيبة، الريا ، ط

عمدت القاري شرح صحيح الب اري   بدر الدين محمود بن أحمد العييم، دار ،حياء التراة  .41
 العربي، باور،

الفروع وتصحيح الفروع  أبو عبد الله، محمد بن مفلح المقدسي، تحقي   حازم القاضي، دار  .47
  ل .4148، 4الكتب العلمية، باور، ط

ايض الباري عل  صحيح الب اري   محمد أنور شاه الكشماي، تحقي   محمد بدر عالم، دار  .48
  ل .4121، 4الكتب العلمية، باور، ط

الكال ل اقه الإمام أحمد بن حنبل   أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  .49
 المقدسي، المكتب الإسيمي، باور . 

ال  أبو أحمد، عبدالله بن عدي الجرجاني، تحقي   يحيى مختار غزاوي، الكامل ل ضعفاء الرج .21
  ل .4119، 1دار الفكر، باور، ط

كشال القناع عن م  الإقناع   منصور بن يونس بن ،دريس البهوتي، تحقي    يل مصيلحي  .24
  ل .4112مصطف ، دار الفكر، باور،

مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح   علي بن سلطان محمد القاري، تحقي    جمال عيتاني،  .22
  ل . 4122، 4دار الكتب العلمية، باور، ط

المسال  ل شرح موطأ مال    أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، تحقي   محمد وعائشة  .21
  ل .4128، 4ابيم اهسين السليماني، دار الفير  الإسيمي، باور، ط

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله   عبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقي   ز ا الشاويش،  .21
  ل . 4114، 4المكتب الإسيمي، باور، ط



ديسمبر 

8102 
 / العدد السابعمجلة الحق

 

58  

 

المستوعب  نصا الدين محمد بن عبد الله السامري، تحقي   مساعد بن قاسم الفالح، مكتبة  .25
 ه . 4141، 4المعارل، الريا ، ط

  أبو بكر، عبدالله بن الزبا اهميدي، تحقي   حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب  المسند .21
 العلمية، باور، مكتبة المتنبي، القا رت .

موا ب الجليل لشرح مختصر خليل  أبو عبد الله، محمد بن عبد الرحمن المفيربي، المعرول  .27
  ل .4198، 2باهطا ، دار الفكر، باور، ط

ح المنهاج   أبو البقاء، محمد بن موس  بن عيس  الدماي، تحقي   لجنة النجم الو اج ل شر  .28
  ل .4125، 4علمية، دار المنهاج، جدت، ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


